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شكر و تقدیر

بسم االله الرحمان الرحیم

و أمدّنا بالصبر طیلة إعدادنا نجاز هذا البحثإالذي وفقنا على سبحانه وتعالىالحمد الله

.لهذه المذكرة

الذي كان لنا نعم الموجه ونعم المشرف و و خالص التقدیر للأستاذ المشرفنتقدم بالشكر 

.و الذي لم یبخل علینا بالجهد والوقت فجزاه االله عنّا كل خیر،المرشد

.كما نشكر أعضاء اللجنة الأفاضل الذین قبلوا مناقشة هذه المذكرة

على التسهیلات التي -بجایة-كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة لجامعة أسرةو نشكر 

.قدموها لنا



ءهداالإ

.والدي العزیزإلى،بكل افتخارحمل اسمهأمن إلى،من علمني العطاء دون انتظارإلى

إلى،الحبایبأغلىإلىمن كان دعائها سر نجاحي إلى،من یصعب حصر جمیلهاإلى

.العزیزةأمي

خواتيأو يانإخو كلإلى ،من تركوا بصمة في حیاتي و غیروها من مجراهاإلى

.رحمه االلهكوسیلةو أخيالتي ساعدتني كثیراسلیابالأخص

.لأصدقاءاو زملاء الدراسةإلى كل،سنین الدراسةمن رافقني طیلةكلإلى

شرفة دیهیة 



الإهداء

الحمد الله رب العالمین و الصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء والمرسلین 

أهدي ثمرة جهدي

الحبیب الذي سهر على راحتي أطال االله في عمره "أبي"ىإل

الغالیة قرة عیني أطال االله في عمرها أميإلى 

"جدي"و یطیل في عمره إلى من ندعو االله أن یمدده 

"جدتي"إلى روح إشتقت لها وهي تحت التراب 

إلى القلوب الطاهرة و النفوس البریئة 

"إخوتي"إلى سندي وقوتي في الدنیا 

إلى الأخوات اللواتي لم تلدهن أمي 

"صدیقاتي "من عرفت كیف أجدهن وعلموني أن لا أضیعهن إلى

عباسي نجیة
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وهذا راجع إلى ،أجانبمواطنیها رعایا إلىبالإضافةتأويمعظم المجتمعات أصبحت

المواصلاتتصال و تطور وسائل الاالتكنولوجي و نفتاح الدولي الحاصل في ظل التقدم الا

الدولياتساعها على المستوى من دول مختلفة و الأفرادنشوء علاقات بین إلىأدىممّا 

نظرا لاختلاف القواعد و .الدوليظهور نزاعات على المستوى إلىأدتهذه العلاقات بدورها و 

كان من الضروري البحث ،الأخرداخل كل مجتمع من الأفرادالقانونیة التي تنظم سلوك 

.الأفرادیحكم العلاقات الخاصة بین هؤلاءو ،عن قانون یراعي هذا الاختلاف

واجب التطبیق الذي قد قانونیة هو معرفة و تحدید القانون القواعدالهدف من وضع إن

أجنبيتبقى العلاقات المشتملة على عنصر أنفلا یمكن ،أجنبیاأویكون قانونا وطنیا 

داخل الدولة الواحدةتكون مقتصرةن هذه العلاقات لا لأ،القانون الداخليلأحكامخاضعة 

یكون محلهاأو،مختلفتینهي علاقات تكون قانونیة تكون بین شخصین من دولتین بل 

تقبل تطبیق تتنازل عن سیادتها و نأإلىهذا ما یدفع الدول و.أخرىیقع في دولة سببهاأو

ه العلاقات كذلك البحث عن قانون مناسب لتنظیم هذو ،إقلیمهاعلى الأجنبیةالقوانین 

لا تخرج العلاقات غیر التعاقدیة عن هذا الواقع و التي تترتب بمناسبتها و.القانونیة الناشئة

التزامات ناشئة عن الفعل ناشئة عن الفعل الضار والتزامات،التزامات تكون على نوعین

.النافع

المواضیع من بین،و كما یطلق علیها بالوقائع القانونیةأتعتبر الالتزامات غیر التعاقدیة 

التي تترتب بمناسبتها تلك الالتزاماتبأنهافتعرف ،التي عالجها القانون الدولي الخاص

و كذا ،المسؤولیة التقصیریةإلىیؤدي الذي ناشئة عن الفعل الضار و التزامات تكون 

.عن الفضالةأو الدفع غیر المستحق أو بلا سبب كالإثراءالالتزامات المترتبة عن الفعل النافع 

.عقد بین طرفي العلاقة القانونیةأيّ دون وجود أفهذه الالتزامات هي التزامات تنش
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شخصیة ،على عناصر مختلفة)الوقائع القانونیة(تنطوي الالتزامات غیر التعاقدیة 

بالنسبة هذامحدث الضرر،المتضرر و تتمثل فيالعناصر الشخصیة ف،ةغیر شخصیو 

العناصر أما.المدینو الدائنللفعل النافع فعناصرها الشخصیة هيبالنسبة وللفعل الضار،

فتقار الاو بالنسبة للفعل الضار،هذاو الضرر الناجم عن الفعل،الفعل و غیر الشخصیة فهي

لفة توزع هذه العناصر المختیةإمكانهذا یعني في الواقع و الاغتناء بالنسبة للفعل النافع،و 

لا تكون تابعة أماكنهذه العناصر قد تتم في أنكما .مختلفةبقوانین دولواتصالهادولیا 

لة أا یثیر مسممّ .في الجوأودولة معینة كالحوادث التي تحدث في عرض البحر أيلسیادة 

.الأفعالصعوبة تحدید القانون الواجب التطبیق على هذه و تنازع القوانین 

بوضع قواعد ذلك و ،غیر التعاقدیةلتزاماتالالة أقامت مختلف التشریعات بتنظیم مس

غلب أفنجد .تطبیق على هذه الالتزاماتالواجب النیة لغرض تحدید القانون المختص و قانو 

الوقائع القانونیة أخضعتعام و كمبدأبقاعدة القانون المحلي أخذتالقانونیة قد الأنظمة

على و .الفعل المنشئ للالتزامقع فیها قانون الدولة التي و بأنهللقانون المحلي الذي یعرف 

نجد المشرع الجزائري الذي كرس قاعدة ةسألالمذه التشریعات التي نظمت هذه غرار ه

1من القانون المدني الجزائري20المادة ذلك في نص و ،القانون المحلي كقاعدة عامة

وقعت فیه الواقعة خضع الوقائع القانونیة لقانون البلد الذي أمن هذه المادةالأولىففي الفقرة 

لكن في الفقرة الثانیة من نفس المادة المذكورة سابقا قد تدارك المشرع الجزائري ،القانونیة

قاعدة القانون (على تلك القاعدة العامة فأورد،تطبیق القانون المحليإمكانیةحالة عدم 

أمكنتحققت إذاذلك وفق شروط معینة یتمثل في تطبیق قانون القاضي و استثناء)المحلي

.تطبیق القانون الجزائري

صادر في ،78عدد .ج.ج.ر.ج،یتضمن القانون المدني،1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 58-75رقم أمر-1

.www:انظر الموقع الالكتروني،معدل م متمم30-09-1975 Joradp. dz.
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الحل جعلهنه لا یإف،كون قانون القاضي هو الحل الذي تبناه المشرع الجزائريإن

ستبعاد تطبیق قاعدة القانون المحلي إتمّ إذافي حالة ما إلیهالوحید الذي یمكن اللجوء 

یمكن تطبیقها على الوقائع القانونیة أخرىحلول أیضاالقانون الوطني توجد إلىفبالإضافة 

ر قانون محل وقوع الضر تطبیقكذلكو ،"موریس"كالقانون الملائم الذي نادى به الفقیه 

.لتزامات غیر التعاقدیةعلى الا

مواضیع القانون الدولي الخاص أهمموضوع الالتزامات غیر التعاقدیة من بین یعتبر 

المشكلات التي یثیرها نأخاصة و ،تنازع القوانینلة مسابشأنهاتثار أنالتي من الممكن 

لذا فموضوع القانون الواجب التطبیق .متنوعةمتعددة و على صعید العلاقات الدولیة الخاصة 

قدم یرة بالبحث والمناقشة بالرغم من من المواضیع الجد،على الالتزامات غیر التعاقدیة

فالدوافع .موضوعیةوأخرىذاتیة لعدة أسبابالموضوع راجعاختیارنا لهذاو .دراسته

أساسيمقیاس الشخصیة تكمن في رغبتنا في البحث في مجال القانون الدولي الخاص كونه 

على ضوء ما و .التطوروهذا الموضوع دائم المرونة و بالأخص،مهم في مجال تخصصناو 

شرح القاعدة تفسیر و ضوع هو الرغبة في محاولة ن الذي دفع بنا لاختیار هذا المو سبق فإ

الدوافع الموضوعیة فتكمن في أما.لة لهذه القاعدةلحلول البدیلالتطرق إلىبالإضافةالعامة 

ه المقارنة بین الحل الذي اخذ بوضوع على ضوء التشریع الجزائري و الرغبة في دراسة الم

∙باقي الحلول الأخرىالمشرع الجزائري و 

هل وفق :أن ذكرناها تطرقنا إلى طرح الإشكالیة التالیة إلى الأفكار التي سبق و ااستناد

المشرع الجزائري في تحدید القانون الواجب التطبیق على الوقائع القانونیة ؟

من خلال دراسة مختلف ذلكو ستقرائيالاالمنهجبعنا في دراستنا لهذا الموضوعاتّ 

باقي للمقارنة بین التشریع الجزائري و ذلك المقارن و بالقانوناستعناكما ،النصوص القانونیة

.ذلكالأمرما اقتضى كلّ الأخرىالتشریعات 
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نونیة معالجة موضوع القانون الواجب التطبیق على الوقائع القاو تنادراساعتمدنا في 

.نإلى فصلیذلك بتقسیم المذكرةو على الخطة الثنائیة

بالرجوع لقواعد الإسناد إذ،كمبدأ عامالمشرع الجزائري قاعدة القانون المحليكرس

ذلك بصفة عامةلقانون المحلي و قاعدة اقائع القانونیة لخضع الو أالجزائریة نجد المشرع قد

بالالتزامات الأمركما قام بتطبیقها على نوعي الالتزامات غیر التعاقدیة سواء ما تعلق 

).الفصل الأول(الالتزامات الناشئة عن الفعل النافعأوالناشئة عن الفعل الضار 

الوقائع إخضاعذلك في حالة تعذّر و ،یمكن الاستغناء عن تطبیق قاعدة القانون المحلي

تطبیق حلول إلىممّا یستدعي اللجوء ،عدّةلأسبابفیرجع ذلك ،القانونیة للقاعدة العامة

).الفصل الثاني(غیر القانون المحلي أخرى



لالأوالفصل 

ة القانون المحلي في قواعد قاعدتكریس 

الجزائریةالإسناد
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عاممبدأجعلها و كغیره من التشریعات رع الجزائري قاعدة القانون المحلي المشّ كرس 

وهذا طبقا ،للقاعدة العامة و المتمثلة في قاعدة القانون المحليالوقائع القانونیةخضعأإذ 

یسري على الالتزامات :"جاء فیهاالتي الجزائريمن التقنین المدني1فقرة 20المادة نصل

فنجد المشرع الجزائري ،2"غیر التعاقدیة قانون البلد الذي وقع فیه الفعل المنشئ للالتزام

قة ذات العنصر الأجنبي و واحد للعلاشاملإسنادضابطي الفقرة السابقة اكتفى بوضع ف

نه إفالنافعةلأفعالاأوالضارة لأفعالاكان هذا الفعل من سواءو ،عن الفعلتنشأالتي

.حليالقانون الموه، و یخضع لقانون مكان ارتكابه 

تقصیریة التي تكون نتیجة حدوث خطأ المسؤولیة بالتترتب عن الفعل الضار ما یسمى 

إلى مسؤولیة مترتبة عنوتحقق الضرر وترتب آثار قانونیة، وهذه المسؤولیة تنقسم بدورها 

أما .الشخصي، مسؤولیة تقصیریة مترتبة عن فعل الغیر، وكذلك المترتبة عن الأشیاءالفعل

بلا سبب الإثراءالمتولدة عنالالتزاماتعن الفعل النافع فهي تلك المترتبة الالتزامات

المشرع الجزائري علیهأطلقفهذا النوع من الالتزام ،فضالةالأو عنالدفع غیر المستحق أو

."العقودشبه"مصطلح 

تطبیقها و قام بالالتزامات غیر التعاقدیةبسناد خاصةإقاعدة المشرع الجزائريورد أ

المعروفة بقاعدة لقاعدة العامة و او هذه القاعدة هي تلك،علي كل فعل یكون منشئ للالتزام

).ولالمبحث الأ (يالقانون المحل

ضارةوهذه الأفعال قد تكون أفعال،للالتزامالأفعال المنشئة علىیطبق القانون المحلي

فترتب علیها المسؤولیة التقصیریة، وقد تكون هذه الأفعال نافعة متولدة عن الإثراء بلا سبب 

نطاق تطبیق قاعدة القانون المحليیتجسد و علیه ، أو الدفع غیر المستحق أو عن الفضالة

).المبحث الثاني(على الأفعال النافعةإما على الأفعال الضارة أو 

.المرجع السابق ،المتضمن القانون المدني الجزائري،58-75الأمر من20/1المادة -2
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المبحث الأول

الجزائریةقاعدة القانون المحلي في قواعد الإسناد

الوقائع القانونیة لقاعدة القانون المحليبإخضاعقد قام كان المشرع الجزائري إذا

إسنادنه قد عنى بذلك فإ،القانون المدني الجزائريمن 20من المادة الأولىفي الفقرة الواردة

القانون أي،لتزامللالد الذي وقع فیه الفعل المنشئ غیر التعاقدیة لقانون البالالتزامات

.المحلي

الأفعال الضارة و الأفعال ،الأفعال المنشئة للالتزام بنوعیهاالمشرع الجزائريخضعأ

.)المطلب الأول(النافعة للقانون المحلي و قام بتطبیقها بصفة عامة

سواء لدى كان وفقا لجملة من الحجج والمبرراتالأخذ بقاعدة القانون المحلينّ إ

).المطلب الثاني(الحدیثةالفقهیةالتقلیدیة أو المدارسالفقهیةارسالمد
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الأولالمطلب

القانونیةتطبیق قاعدة القانون المحلي على الوقائع 

المطبق على الوقائع القانونیةالإسنادن ضابط المشرع الجزائري قاعدة عامة بشأأورد

قام بإسناد الوقائع القانونیة إلى ز فیه بین الفعل الضار و الفعل النافع، حیث الذي لم یمیّ 

فالقانون المحلي عند المشرع .خذت به اغلب الدول في هذا العالمالقانون المحلي الذي أ

ن موقع حدوث إفو علیهئع القانونیة، یطبق على الوقاالجزائري هو ضابط الإسناد الذي

.یلعب دور جوهري في هذه الحالةالمنشئ للالتزامعلالف

سناد ن في قواعد الإالنظر و التمعّ لمحلياالقانون البحث عن مضمون قاعدة یتطلب 

.)الفرع الأول(الجزائریة 

على أسس مختلفة اتكون بناءتطبیق قاعدة القانون المحلي على الوقائع القانونیةنّ إ

.)الفرع الثاني(منها ما هو قضائي وفقهي ومنها ما هو قانوني

الأولرع الف

قواعد الإسناد الجزائریة في ون المحليمضمون قاعدة القان

لقانون محل حدوثها الالتزامات غیر التعاقدیةخضوع بقاعدة القانون المحليیقصد

الأمن المدني من قواعد تعدّ بذلكفهي،قانون الدولة التي حدثت فیها تلك الأفعالأي

، كذلك یعتبر هذا الأفرادنه المكان الذي اختلفت فیه مصالح أبالنظام العام، كما ومتعلقة

تحدید ر والأضراعلى تقدیر الأقدرهو ، و آخرقانون أيّ من لهاالأقربالقانون هو القانون 
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ضمان تنفیذها على فیها و الأحكاممن ثم ضمان تحقیق عدالة مقدار التعویض الملائم، و 

.3إصدارهاالمستوى الدولي بعد 

هو إسناد الالتزامات غیر و ،قانونیة على الأخذ بالمبدأ العاماستقرت غالبیة النظم ال

ل فمعظم قوانین الدول تخضع الالتزامات غیر التعاقدیة لقانون مح،4التعاقدیة للقانون المحلي

خضع المشرع الجزائري أعلى غرار المشرعین العرب فقد وقوع الفعل المنشئ للالتزام، و 

و هذا وفقا لنص المادة الالتزامات غیر التعاقدیة لقانون محل وقوع الفعل المنشئ للالتزام

.5السالفة الذكر

خضوع الالتزامات غیر التعاقدیة عام مفاده مبدأقام بتكریس زائريالمشرع الجذن فإ

یطبق القانون المحلي على أنهو في القانون الجزائري فالأصل.6لقاعدة القانون المحلي

فعل عن أوبالمسؤولیة عن الفعل الشخصي الأمرالالتزامات غیر التعاقدیة، سواء ما تعلق 

.7لتزام الناشئ عن الإثراء بلا سببتعلق الأمر بالاكذلك ما الغیر أو عن الأشیاء، و 

قعن طریسناد الجزائریةح مضمون قاعدة القانون المحلي في قواعد الإكن توضییم

أثار فإنث وقع في تونس،جزائریا متابع في الجزائر بسبب حادنألو اعتبرنا :الأتيالمثال 

حسب القانون التونسي إنّ فمن القانون المدني الجزائري، 20هذا الحادث ستحدد وفقا للمادة 

بیروتكام التنازع الدولي للقوانین، منشورات الحلبي الحقوقیة، ، أحعبد الرسول عبد الرضا الأسدي:أنظر في ذلك-3

127-126.ص.، ص2012

مطبوعة الجامعیةالدولي، دار ال، تنازع القوانین، الاختصاص القضائي هشام صادق، عكاشة محمد عبد العال-4

.403.، ص2007سكندریة، الإ

، دار هومة، الجزائربعة العاشرةطال، القانون الدولي الخاص الجزائري، تنازع القوانین، الجزء الأول، أعراب بلقاسم-5

.328.، ص2008

.375.ص،2007دار هومة، الجزائر، ،بعة الثانیةطال، القانون الدولي الخاص،الجزء الأول، علیوش قربوع كمال-6

.89.، ص 2000، مذكرات في القانون الدولي الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، علي علي سلیمان-7
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ن الذي سیطبقه القاضي الجزائريقانون المكان الذي وقعت فیه الواقعة أي تونس هو القانو 

.8القانون المدني الجزائريمن 20للمادة بالعودةذلكو 

الثانيالفرع 

على الوقائع القانونیةقاعدة القانون المحليأسس تطبیق

نه أكما عتبر القانون المحلي هو القانون المختص الذي تخضع له الوقائع القانونیة،ی

قه على تطبیإلىسعت وعام الذي كرسته غالبیة التشریعاتالالمبدأو أالعامة القاعدة

أدت إلى اعتباره التيالأسسفلا بد من التعرف على فكونه كذلك.الالتزامات غیر التعاقدیة

.الوقائع القانونیةكقاعدة عامة تخضع له

إلى و تطبیقها على الوقائع القانونیةقاعدة القانون المحليتبني في صلالأیرجع 

مختلف كذلك بالاستناد إلىو ،المدارس الفقهیة القدیمة و بالتحدید المدرسة الایطالیة القدیمة

).ولا أ(راء الفقهیةالآ

ساس القانوني للقاعدة العامة و التي تعرف بقاعدة القانون المحلي یتم تبیان الأ

).ثانیا (خرى بالاستعانة بقوانین الدول الأ

لتطبیق قاعدة القانون المحلي في قیام محكمة النقض الفرنسیة ساس القضائي یظهر الأ

).ثالثا (حدى قراراتها بتطبیق القانون المحلي إفي 

س الفقهي لقاعدة القانون المحليالأسا:أولا

الالتزامات الناشئة عن في القرن الثالث عشرالایطالي القدیمالأحوالأخضع فقه 

وقد ."الجرائم الجنائیة"یقصد بتلك الجرائمالایطاليالفقهوكان.قوع الفعلالجرائم لقانون بلد و 

.376.ص،المرجع السابق، بوع كمالر علیوش ق-8



الفصل الأول                         تكریس قاعدة القانون المحلي في قواعد الإسناد الجزائریة

12

لك مبدأ إخضاع الجریمة المدنیة كانت هذه القاعدة هي النواة التي استخلص منها الفقه بعد ذ

.9لقانون محل وقوعها)رالفعل الضا(

قرن السادس عشر الفي فقهاء المدرسة الهولندیةومعه"دارجنتریه"الفقیه الفرنسي أكد

قاعدة خضوع الالتزام غیر التعاقدي إقرارمع وتنسجمفكرة التنازع بین القوانین تتناسب أن 

بإقلیمیةالأخذلهذه المدرسة هو العام الأصلنّ ذلك لأو ضار، فعل أوسواء فعل نافع 

.10القوانین

بوضعه استثناء وذلك هذه القاعدةبتبني في القرن التاسع عشر "مانشیني "الفقیه قام 

كاستثناءانون المحلي الضار للقخضع الفعل أو ،ریته المتمثلة في شخصیة القوانینعلى نظ

في القرن "سافیني"أكدقد و .11للقانونقلیمیة الإالسیادة أساسإلىستناداا،على نظریته

فقد ،وفقا لفكرته في التركیز المكاني للعلاقاتإلیهالذي انتهى ، و المبدأالتاسع عشر هذا 

أساسعلى ،الالتزامات الناشئة عن الفعل الضار لقانون محل وقوع الفعل"سافیني"اخضع 

.12نفي هذا المكاالمضرور ینشأ الضار و مرتكب الفعلبین تركیز العلاقة أنّ 

اختصاصالضار من جعل الفعلاللاتینیةفي البلاد خاصة و معظم الفقهاءیفضل 

ذلك لأن العلاقة ،"حليمالقانون ال""بارتان"الفقیه علیهأطلقهو ما و ،قانون محل وقوعه

الالتزام (موضوعها إلىبالنظر إسنادهالا یمكن القانونیة المتولدة عن هذا الفعل

یمكن ماإنّ ،)المضرورالضار و مرتكب الفعل (أشخاصهاإلىلا بالنظر و ،)بالتعویض

دار الفكر الجامعي ،تنازع القوانین،دروس في القانون الدولي الخاص،الحدادهشام علي صادق، حفیظة السید -9

.405.، ص1999سكندریة، الإ

.220.، ص2010،عمان،دار الثقافة،تنازع القوانین،موسوعة في القانون الدولي الخاص، عامر محمد الكسواني-10

.543.، ص2005، تنازع القوانین، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، جمال محمود الكردي-11

.406.، صالمرجع السابق، علي صادق، حفیظة السید الحدادهشام -12



الفصل الأول                         تكریس قاعدة القانون المحلي في قواعد الإسناد الجزائریة

13

هو محل وقوع هذا الفعلون یكو ،الضار ذاتههو الفعلمصدرها و إلىبالنظر إسنادها

.13المحلقانون هذا إلىالإسنادالتي یرتكز علیها النقطة 

لقاعدة القانون المحلييالقانونالأساس:ثانیا

إلىإضافة،من القانون المصري نقلا حرفیا21قام المشرع الجزائري بنقل نص المادة 

المشرع المصري في الفقرة إلیهاالتي استند و بنفس القاعدةأخذتأخرىهناك قوانین أنّ 

الایطالي و 1926كالقانون البولوني الصادر سنة ،السالفة الذكر21من المادةالأولى

.14الیابانيو 

یسري :"یأتيقانون المدني على مامن الفقرة أولى 21في المادة المشرع المصرينص

ا طبق.15"المنشئ للالتزامعلى الالتزامات غیر التعاقدیة قانون البلد الذي وقع فیه الفعل 

ن المشرع قد قام بتحدید قاعدة الإسناد الخاصة بالالتزام السالفة الذكر فإ21لنص المادة 

التي تتمثل في و ، )النافعمل المادي الضار أو العمل الماديالناشئ عن الع(غیر التعاقدي

.16يخضوع الالتزامات غیر التعاقدیة للقانون المحل

21المشرع المصري قد وضع في الفقرة الأولى من المادة السابق أنّ یتبین من النص 

ي وقع فیه الفعل غیر التعاقدیة لقانون البلد الذالالتزاماتن إخضاع القاعدة العامة في شأ

ى القانون الواجب التطبیق على یرشد هذا الضابط إلو ،أي القانون المحلي،المنشئ للالتزام

، الهیئة المصریة الطبعة التاسعةالدولي الخاص، الجزء الثاني، ، القانونعز الدین عبد االله:للمزید من التفصیل راجع-13

.510-509.، ص1986العامة للكتاب، القاهرة، 

.377.، صالمرجع السابق،علیوش قربوع كمال-14

:انظر الموقع الالكتروني الأتي،1948لسنة131من القانون المدني المصري رقم 21المادة-15

.www.coursdroitarab.com

.514.، صالمرجع السابق،عز الدین عبد االله-16
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جاء في المذكرة كما .17عن فعل ضار أو فعل نافعسواء نشأغیر التعاقدي الالتزام

التعاقدیة بوجه عام سواء تنحصر القاعدة العامة في خضوع الالتزامات غیر:"لإیضاحیةا

دون سبب مشروع لقانون البلد الذي وقعت فیه لإثراءأمامصدرها الفعل الضار أكان

18"....الحادثة المنشئة للالتزام

كالقانون المبدأذات لى جانب القانون المصري بتكریسإالأخرىالقوانین قامت 

المبدأ ذاتكرسكما ،1984لعام كذلك قانون المعاملات السودانيو ،1961الكویتي لعام 

دولي كذلك القانون الو ،1974لعام الإسبانيالقانون :التي نذكر منهاصرة االمعالتشریعات

كما نص علیه القانون الدولي الخاص التركي لعام،1979النمساوي لعام الخاص 

.21والقانون العراقي20خذ بقاعدة القانون المحلي كل من القانون الأردني أكذلك و .198219

كید اختصاص القانون المحلي مجمّع القانون الدولي في دور انعقاده أو قد حرص على ت

التطبیق على الالتزامات بمناسبة بحث القانون الواجب1969عام "دنبرهإ"بمدینة 

23المتعلقة بالقانون الواجب التطبیق على حوادث الطرقلاهاي و كذا اتفاقیة ،22التقصیریة

الخاصة بالقانون الواجب التطبیق على المسؤولیة عن فعل لاهاي أیضا اتفاقیة و 

.24المنتجات

.407.، صالمرجع السابق، هشام صادق، عكاشة محمد عبد العال-17

.513.صالمرجع السابق، ،عز الدین عبد االله:نقلا عن-18

نین، دار النهضة العربیة القاهرة، الأصول في التنازع الدولي للقواأحمد عبد الكریم سلامة:للمزید من التفصیل راجع-19

.1171-1170.ص.ص

lawayer.com-www.jordan.:انظر الموقع الالكتروني الأتي،1976لسنة43رقم القانون المدني الأردني-20

.jafbase.fr:1951لسنة 40العراقي رقم القانون المدني-21

.1172-1171.ص.ص،المرجع السابق،حمد عبد الكریم سلامةأ-22
23

- LA C ONVENTION De la HAYE , Sur La Loi Applicable En Matière D’accidents De La Circulation
Routière , Conclue Le 4 Mars 1971 ,Voir le site :www.admin.ch.
24

- LA CONVENTION De La HAYE , Sur La Loi Applicable à La Responsabilité Du Fait Des Produits
Conclue Le 2 Octobre 1973 , voir le site : www.admin.ch.
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المحليالقانونلقاعدة القضائيالأساس :ثالثا

ذلك و ،لمتمثلة في تطبیق القانون المحليالقاعدة ابتبنيالنقض الفرنسیةمحكمة قامت 

قانون"جاء في حیثیات القرار القول باختصاص حیث.1948في قرار صدر في سنة 

بانیا بینما كان الطرفان بحادث وقع في اسالأمرتعلق یو ،"المكان الذي وقعت فیه الجریمة 

ففي هذا الحكم حددت محكمة النقض .25هذا الحل منذ ذلك الحینتأكیدقد تم و ، فرنسیان

تطبیق كرسالقضاء الفرنسيكما أنّ .26اختصاص قانون المكان الذي ارتكبت فیه الجریمة

من قبل محكمة النقض 25/05/1948منذ حكم لوتر بتاریخ قاعدة القانون المحلي 

قانون محل وقوع مجال تطبیقكان قضاة الموضوع سابقا یضیقون منبعد أن ،الفرنسیة

.27م التي تقضي بتطبیق قانون القاضيإلى فكرة النظام العابالاستنادالفعل الضار 

إسنادمن القانون المدني قاعدة 20كرس المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

)الغرفة المدنیة(قرارات المحكمة العلیا إحدىفقد جاء في ،تتضمن تطبیق القانون المحلي

أمامو قیام المضرور برفع دعوى قضائیة ،بوقوع حادث مرور بفرنساأحداثهالذي تتلخص 

من القانون المدني الجزائري فانّ 20وفقا لنص المادة بأنهتأقرّ المحاكم الجزائریة التي 

و ما دام الفعل المنشئ ،الحادثالقانون الواجب التطبیق هو قانون المكان الذي وقع فیه 

.28للالتزام قد حدث بفرنسا فانّ القانون الفرنسي هو القانون الواجب التطبیق في تلك القضیة

25 -Cassation. Français. Civl 25 mai 1948 Loutour , voir le site :www.interjurisnet.eu.
26- ISSAD Mohand , Droit international privé, Les règles de conflit , 2éme édition, Office des Publications
Universitaires, Alger, 1983, P.280.

، تنازع القوانینو القانون الفرنسيبالقوانین العربیةةمقارندراسة ،، القانون الدولي الخاص الجزائري،زروتي الطیب-27

.202.ص ،2008،الجزائر،فسیلةالمطبعة ،الطبعة الثانیةالجزء الأول،

قضیة الوكیل القاضي للخزینة ،27/04/1994قرار بتاریخ ،107604ملف رقم ،المحكمة العلیاقرار صادر عن -28

.38-33.ص.ص،1994،العدد الثالث،المجلة القضائیة،م .ضد ع،الفرنسیة
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الثانيالمطلب

مبررات تطبیق قاعدة القانون المحلي

، فالأخذ بقاعدة القانون ن المحلي هو تحقیق العدالة الحكمة من تطبیق القانو تعد 

نتیجة اعتبار قانون انه القانون المختص لحكم الأفعال المنشئة للالتزام كانالمحلي على 

محل حدوث أنكما ،المضروریستطیع حمایةهو القانون الذيالأفعالمكان ارتكاب تلك 

.المتنازعةالأطراففیه ما یسمى بالعلاقة القانونیة بین نشأتالواقعة هو المكان الذي 

وااجتمعالمدارس الفقهیة القدیمة أو فقهاء المدارس الفقهیة الحدیثةفمعظم الفقهاء سواء فقهاء

.مدى اختصاص قاعدة القانون المحليعلى مبررات عدة تبرر 

هم بناءا على جملة من الحجج و البراهینرائآس فقهاء المدارس الفقهیة القدیمة سّ أ

.)الأولالفرع (یبرهنوا موقفهم لكي 

تبرر اختصاص على مجموعة من الاعتبارات الفقهیة الحدیثةالمدارس عتمد فقهاءإ

).فرع الثانيال(قاعدة القانون المحلي

الأولالفرع 

مبررات تطبیق قاعدة القانون المحلي في إطار المدارس الفقهیة القدیمة

بریر اختصاص قانون المحل لحكم الایطالیة القدیمة لتالأحوالفقهاء مدرسة اعتمد

مكان وقانونمادي البین الفعل ة على الرابطة الطبیعیة الموجودةغیر التعاقدیالالتزامات

ل المادي الضار لقانون منذ القرن الثالث عشر اخضعوا العمالأحوالففقهاء نظریة .29هوقوع

وتم تأكید ذلك من طرف .30"قانون محل وقوع الجریمة"كانوا یطلقون علیه و ،محل وقوعه

.330.، ص ، المرجع السابقأعراب بلقاسم-29

.408.، ص المرجع السابق، عز الدین عبد االله:للمزید من التفصیل راجع-30
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.المبدأمن بعده هذا المدرسة الهولندیةفقهاء و ،القرن السادس عشرفي "دارجنتریه "یه الفق

أنالقوانین و إقلیمیةهو الأصلنّ الهولندیة امنوا بأالمدرسةوفقهاء "دارجنتریه"فالفقیه 

على الوقائع القانونیة التي الإقلیميلهذا فقد كان تطبیق القانون و .31الاستثناء هو شخصیتها

.32القوانینإقلیمیة ةجرد إعمال للمبدأ العام في نظریمیترتب علیها الالتزام هو 

الثانيالفرع

مبررات تطبیق قاعدة القانون المحلي في إطار المدارس الفقهیة الحدیثة

أنأساسعلى ،اختصاص قانون محل وقوع الفعلبعض الفقهاء المعاصرونیبرر

في الدولة التي وقعت الأمنتدخل في نطاق قواعد الضارة الأفعالتخضع لها يالقواعد الت

تركیز أنّ كما .33أموالهمو الأشخاصحمایة إلىنظرا لكونها ترمي ،الأفعالهذه إقلیمهاعلى 

تحدیدأي،السبب المنشئ للعلاقةإلىیتم بالنظر أنالعلاقة الناشئة عن الفعل الضار یجب 

اص لا یكفي لأشخعنصرانّ لأ،لفعل الذي قامت علیه هذه العلاقةالذي وقع فیه االمكان

.34ةكأساس لتركیز العلاق

المشروعة لأطراف دعوى مقتضیات حمایة التوقعاتو اختصاص القانون المحليیتفق

یتوقع ومن ثم قوانینها، یلتزم باحترام جد على إقلیم دولة معینة علیه أن، فمن یو المسؤولیة

یؤدي تطبیق وبذلك،یما إذا كانت من القوانین الآمرةتطبیقها علیه دون أي قانون أخر، لاس

بالتالي فإنه یمثل حلا حیادیا و ،35القانون المحلي إلى حفظ التوازن بین مصالح الأطراف

.403.، ص المرجع السابق، هشام صادق، عكاشة محمد عبد العال-31

.406.، صالمرجع السابق، هشام علي صادق، حفیظة السید الحداد-32

.331-330.ص.، صالمرجع السابق، أعراب بلقاسم:أنظر في ذلك-33

لي الخاص، الدار الجامعیة، بیروت، الوجیز في القانون الدو فؤاد عبد المنعم ریاض:للمزید من التفصیل راجع-34

.324.، ص1997

.1174-1173.ص.ص،السابق، المرجع أحمد عبد الكریم سلامة:للمزید من التفصیل راجع-35
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حد المتعاقدین على الأخر لاسیما عندما تكون ه لا یؤثر ألمعاملة القانونیة لأنّ لأصحاب ا

فالقانون الإقلیمي یسعى إلى تحقیق .عاقدة من جنسیات أو مواطن مختلفةالأطراف المت

.36لعلاقة أو مكان رفع الدعوىالتماثل ووحدة الحلول بغض النظر عن أصحاب ا

ن تطبیق قانون محل وقوع الفعل على الوقائع القانونیة إنما هو عبارة عن نتیجة إ

فكل فعل .هو مبدأ الإقلیمیة، و تنازع القوانین بشكل عامحلمنطقیة للمبدأ الذي یبنى علیه

ل واقعة دولة ما یخضع لقانونها تأسیسا على أن هذا القانون هو الذي یجعل من الفعیقع في 

.37علیه أثار معینةویترتب

قانون هذا المحللیها الإسناد إلى هو النقطة التي یرتكز عمحل وقوع هذا الفعلفإذن 

ن بیذلك بغیة تحقیق الموازنة و ،الماديالأثر القانوني على الفعلخاصة وأن القانون یرتب 

هویبرر أن هذا الضابطفالأخذ بقانون محل وقوع الفعل .38وحقوق الآخرینحقوق الفرد 

.39الفعل إلى القانون المحليلإسنادبه الاعتدادن الوحید الذي یمكن القانو 

.113.ص.المرجع السابق، ممدوح عبد الكریم-36

37- NIBOYET. J.P, Cours de droit international privé français ,2éme édition , Librairie du

Recueil Sirey ,Paris, 1949 ,P . 423.

.510.ص،المرجع السابق، عز الدین عبد االله:للمزید من التفاصیل راجع-38

39-BATIFFOL Henri, Aspect philosophiques du droit international privé, Dalloz, Paris, P.237.
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المبحث الثاني

ع القانونیةئالقانون المحلي على الوقاقاعدة تطبیقنطاق 

تطبیق القانون تتجسد في ئع القانونیة سناد المطبقة على الوقالإقاعدة اإذا كانت 

هذا مدى تطبیق، أو معرفةنا معرفة نطاق تطبیق هذا القانونیتوجب علیوعلیه المحلي 

.التعاقدیة التي تعقد خارج إطار العقودغیر الالتزاماتالقانون على 

تترتب بمناسبة أفعال اتالتزامیترتب بمناسبتها التزامات تكون على نوعین الأولى 

یعرف بالمسؤولیة التقصیریة بأنواعها و التي تترتب نتیجة وقوع خطأ و تحقق أو ماضارة

ر عن طریق إثبات  الضرر و یترتب عن هذه الأفعال أثار تتمثل في التعویض عن الضر 

،)المطلب الأول(المسؤولیة 

نطاق تطبیق القانون نتیجة أفعال نافعة تدخل فيالنوع الثاني من الالتزاماتأینش

المترتب من فعل الإثراء بلا سبب الذي یقع دون إرادة الشخص المحلي على الفعل النافع

.)المطلب الثاني(و الدفع غیر المستحق وكذا الفضالة 
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المطلب الأول

القانون المحلي على الفعل الضارقاعدةتطبیق

مادي أو معنوي من عناصر الوقائع القانونیة وهو كل سلوك یعتبر الفعل الضار 

، ویتجسد الفعل الضار في المسؤولیة التقصیریة رضرر للغییتسببعمدي أو غیر عمدي 

.الأشیاءالناشئة عن العمل الشخصي أو عن عمل الغیر أو عن عمل

في الفصل الثالث من الكتاب الثاني المسؤولیة التقصیریةالمشرع الجزائريكرس

.)الفرع الأول(للقانون المدني وسماها بالفعل مستحق التعویض

المسؤولیة عن الفعل ،على المسؤولیة التقصیریة بأنواعهایطبق القانون المحلي 

.)الفرع الثاني(الأشیاءو كذا المسؤولیة عن عمل ،المسؤولیة عن فعل الغیر،الشخصي

دولي امتدادمكرسة في التشریع الجزائري وذات ترتب المسؤولیة التقصیریة أثارا قانونیة 

.الفرع الثالث(قانون المحلي الیسري علیها  (

الأولالفرع 

المسؤولیة التقصیریةأركانالقانون المحلي على قاعدةتطبیق

صورة من صور المسؤولیة المدنیة مضمونها الإخلال المسؤولیة التقصیریةتعتبر 

من بالتزام قانوني عام الذي یقضي بعدم الإضرار بالغیر ، ولقیام المسؤولیة التقصیریة  لا بد

.40و الضرر و كذا العلاقة السببیةأو التي تتمثل في الخط،ساسیةأركان أتوفر 

بمناسبته أفالركن الأول الذي تنش،ثلاثة أركانتقوم المسؤولیة التقصیریة على

.)ولاأ(المسؤولیة التقصیریة هو الخطأ

.161.ص،2007،بیروت ،منشورات الحلبي الحقوقیة،الطبعة الثانیة،المسؤولیة المدنیة،مصطفى العوجي_ 40
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فبوقوعه یتم تعیین التعویض ،یعتبر الضرر الركن الثاني لقیام المسؤولیة التقصیریة

).ثانیا(اللازم عن ذلك الضرر 

فلا یكفي لقیامها توفر ركني ،المسؤولیة التقصیریةأركانمن العلاقة السببیةتعد

).ثالثا(الخطأ و الضرر 

الخطأ:أولا

بق أي الانحراف عن السلوك الواجبإخلال بالتزام سا":على أنهیعرف الخطأ

یطلق علیه فالسلوك المخالف لواجب یفرضه القانون یعتبر سلوكا منحرفا أو خطاً وهو ما

المرتكب في  المسؤولیة  الخطأفیختص القانون المحلي  بتحدید أولا ركن  41."بالتعدي

عمدي ، إیجابي رغیأوعمدي الخطأهل یعتبر هذا أيأنواعهوذلك بتحدید یریةالتقص

یسیرأوتافه أوهل یعد خطاً جسیم أيدرجات جسامته أیضاسلبي ، كما یحدد لنا أو

في ارتكبهذا الفعل أنكما أنه یقوم بتوضیح ما إذا كان الفعل المرتكب یعد مشروع أو 

ذلك إلىكاًن یرتكب مثلا في حالة دفاع شرعي وبالإضافة الخطأظروف یرفع عنه وصف 

لات او الحالخطأیوضح القانون المحلي مدى إمكانیة قیام المسؤولیة التقصیریة دون وجود 

.42ا النوع من المسؤولیة التي یتحقق فیها هذ

الضرر:ثانیا 

یكفي فقط وجود یعتبر الضرر الركن الثاني للمسؤولیة التقصیریة فلقیام هذه الأخیرة لا

الفعل المنشئ لها، والمضرور هو الذي یجب علیه إثبات حصول الضرر له طبقا للقواعد 

.یدعیهإثبات ماعبئالعامة في تحمیل المدعي 

2000، بیروت، ، دار الجامعیةالفعل النافع، القانون، الفعل الضار، الالتزام، مصادر محمد حسین منصور-41

.50.ص

.565.، صالمرجع السابق،جمال محمود الكردي-42



الفصل الأول                         تكریس قاعدة القانون المحلي في قواعد الإسناد الجزائریة

22

یتعین التعویض عنه عل الضار بتحدید نوع الضرر الذي وقوع الففیتكفل قانون مكان

.43أدبيأوأي أنه هل یعتبر ضرر مادي 

بمعنى بتحدید ماهیته، هو المختص الضرر المادي القانون المحليبخصوص 

حقوقه المالیة، أو قد یكون بانتقاصیلحق الشخص من مساس بجسمه أو بماله أو ما

ذات قیمة مالیة، وكما یبین أیضا شروط التعویض عنه، وهل هبتفویت مصلحة مشروعة ل

.، المباشر وغیر المباشرالاحتماليالضرر ن التعویض عن الضرر المستقبلي و من الممك

ن وقوع الفعل الضار ببیان ماهیتهفیتكفل كذلك قانون مكاالأدبيالضرر وما یتعلق ب

لمساس بالشرف والسمعة والعواطف، وكذلك بیان یمس بالجانب المعنوي للمرء كاماوهو

.44شروط التعویض عن الضرر

العلاقة السببیة:ثالثا 

، بمعني العنصریناذینلزم وجود علاقة بین هوالضرر یستالخطأركني إلىإضافة 

.المسؤولیةأركانفتعتبر السببیة ركن الثالث من .سبب الضررهو الذي قدالخطأأن یكون 

ففیما یتعلق دائما باًركان المسؤولیة التقصیریة فیختص القانون المحلي بتحدید الرابطة 

بالأسباب المباشرة فقط الاعتدادوالضرر، إذ یرجع إلیه لبیان ما إذا كان یستلزم الخطأبین 

.45أسباب دفع المسؤولیةأیضاسباب غیر المباشرة، كما یحدد لنا بالأالاعتدادنه یجوز أأو

یحدد المراد بالسبب الأجنبي لنفي المسؤولیة وعدم التعویض، كالحادث المفاجئ فهو الذي

.338.مرجع السابق، ص ال،أعراب بلقاسم-43

.1234.المرجع السابق، ص أحمد عبد الكریم سلامة،-44

منشورات حلبالمطبوعات الجامعیةمدیریة الكتب و ، ، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانینمجد الدین خربوط-45

.337.، ص2008،دمشق



الفصل الأول                         تكریس قاعدة القانون المحلي في قواعد الإسناد الجزائریة

23

واحد كما یختص القانون المحلي بتحدید حكم ما إذا كان للضرر سبب ،لقوة القاهرةاأو 

.46أو سببان في حالة خطأ الغیر

الفرع الثاني

المسؤولیة التقصیریةأنواعالقانون المحلي على قاعدةتطبیق

نواع المسؤولیة التقصیریة لتحدید أن المحلي كقاعدة عامة القانو إلىیستوجب الرجوع 

الغیروالمسؤولیة عن عمل المسؤولیة عن العمل الشخصيلة فيالمختلفة والمتمث

.الأشیاءالمسؤولیة عن و 

نواع المسؤولیة التقصیریة و من بین هذه الأنواع نجد أیطبق القانون المحلي على 

).أولا(المسؤولیة عن العمل الشخصي 

عن فعل أتنشإذ،المسؤولیة التقصیریةأنواعتعتبر المسؤولیة عن عمل الغیر من بین 

).ثانیا(هو الغیرأخرشخص 

عن أوعن فعل الحیوان أالتي تنشإن المسؤولیة عن الأشیاء هي تلك المسؤولیة 

).ثالثا(و علي فإنها تخضع للقانون المحلي ،حارس الأشیاء

.العمل الشخصيتطبیق القانون المحلي على:أولا

، فهو الذي الخطأیسري القانون المحلي كقاعدة عامة في شاًن تحدید مضمون فكرة 

التي الأحوالیبین لنا ما إذا كان سلوك الشخص یشكل تعدیا غیر مشروع من عدمه، وكذلك 

والانحراف.الرئیس وحالة الضرورةأمرتجعل التعدي عملا مشروعا كالدفاع الشرعي وتنفیذ 

هو یستعمل حقا، وهو خصة وقد یقع منه و في السلوك قد یقع من الشخص وهو یأتي ر 

.1235.المرجع السابق، ص ، عبد الكریم سلامةأحمد-46
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.47مبادئ السائدة في القانون المحليإلیه البعض للانتهىا الحالتین وفقا لما یخضع في كلت

وهذا القانون أیضا هو الذي یحدد الأهلیة الواجب توفرها في الشخص للمسائلة أي صلاحیة 

یشترط توفر الأهلیة الكاملة كما هو الحال في الأهلیة من یقع منه الفعل الضار، وهنا لا

اك یكون الإدر القانون بالنسبة للأهلیة التقصیریة مجرد الإدراك كما قد لاالعامة فقد یكتفي 

.48مطلوبا في تحقق هذه المسؤولیة

عمل الغیرتطبیق القانون المحلي على:ثانیا

یعتبر القانون المحلي المرجع الوحید الذي یعتمد علیه لبیان شروط قیام المسؤولیة 

، والمقصود هنا بالقانون المحلي المتبوعأعمالالتابع عن سؤولیة الناتجة عن فعل الغیر كم

.49الضررفیه التابع عمله غیر المشروع وتحقق فیه ارتكبالمكان الذي 

متبوعا أوفالقانون المحلي على هذا النحو هو الذي یبین لنا من یعتبر متولیا لرقابة 

التي تقبل إثبات العكس، فالقانون الخطأالمسؤولیة وهل تقوم على قرینة أساسكما یحدد 

.50الخطأینفي أنالمحلي هو الذي یحدد الأحوال التي یصح فیها لمتولي الرقابة أو المتبوع 

النظام العام إذا تبین أنه لا یعرف القاعدة باسمالقانون المحلي استبعادتم رغم كل هذا 

نصت علیه محكمة هذا ماالمقررة لمسؤولیة المتبوع عن أعمال التابع غیر المشروعة و 

النقض المصریة ،كما یرى البعض الأخر أن مسؤولیة الأب عن أعمال أولاده تخضع 

للقانون الشخصي أي قانون الجنسیة أو قانون الموطن لأن هذه الحالة تتعلق بالولایة على 

لك فإن الفقه الغالب رفض هذا النظر على أساس تعلق الأمر ، ومع ذالنفس وروابط الأسرة

.437.المرجع السابق،ص،هشام الصادق، عكاشة محمد عبد العال-47

دراسة ، الوضعیة في القانون الأردنيحلول ، المبادئ العامة وال، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانینحسن الهداوي-48

.165.، ص1997مقارنة، دار الثقافة، عمان،

.236.المرجع السابق، ص ، عامر محمد الكسواني-49

.439.، ص،المرجع السابقهشام صادق، عكاشة عبد العال-50
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في هذه الحالة بدورها بتنظیم المسؤولیة التقصیریة أكثر من تعلقه بروابط الأسرة ، لأن 

یقوم فقط في الموطن العائلي فقط بل یشمل أیضا في المكان الذي ارتكب بالرقابة لاالالتزام

.51فیه الخاضع للرقابة العمل غیر مشروع الذي تسبب عنه الضرر للغیر 

الأشیاءعمل تطبیق القانون المحلي على:ثالثا 

مسؤولیة فعل الحیوان ومسؤولیة حارسكالتي تنشأ عن عن الأشیاءالمسؤولیة تنشأ

یحدثه من ، فیختص القانون المحلي بتحدید أساس المسؤولیة عن فعل الحیوان وماالبناء

نفیها، ویدخل في ضرر للغیر، كما یختص ذلك القانون ببیان شروط المسؤولیة وحالات 

نطاقه تحدید مسؤولیة حارس البناء، مثلا كنشوء الضرر عن تهدم البناء، ووجود عیب في 

یخص أما فیما.البناء أو إهمال في صیانته، باعتبار البناء في حراسة المدعي علیه

، وشروط ن المحلي بتحدید أساس المسؤولیة، یختص القانو المسؤولیة عن حراسة الأشیاء

.الأشیاءعلى أنه بخصوص مسؤولیة حارس البناء أو المسؤولیة عن انعقادها

قانون الموقع یتطابق مع القانون المحلي، غیر أنه یطبق بهذا الوصف أنیلاحظ 

.52الأخیر لتعلق الأمر بتعویض الأضرار التي تسببها الأشیاء

في بعض یتجه جانب من الفقه الفرنسي إلى القول بأن المسؤولیة عن الأشیاء تدخل 

.لي تخرج عن مضمون الفكرة المسندةتاالالفروض في فكرة مركز الأموال، وب

البناء من أضرار انهدامأكد البعض مثلا إخضاع مسؤولیة حارس البناء عما یحدثه 

.53ماللقانون موقع ال

.441.مرجع السابق، صال، هشام صادق، حفیظة السید الحداد-51

.1234.المرجع السابق، ص،عبد الكریم سلامةاحمد -52

.443.المرجع السابق، ص،صادق، حفیظة السید الحدادعليهشام-53
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الفرع الثالث

المسؤولیة التقصیریةأثارالقانون الواجب التطبیق على 

هو أیضاالمسؤولیة التقصیریة فإنه أركانالقانون المحلي هو الذي یحدد إن اعتبار

.دعوى المسؤولیة و التعویضومن أثارها نجدالمسؤولیة أثارمن یتولى تحدید 

تباع جملة من إو هذه الدعوى ترفع ب،من بین الآثارالمسؤولیةتعتبر دعوى 

).أولا(جراءات الإ

عن الضرر الذي فلابد من تعویض المضرور،المدعى علیهإذا تم إثبات مسؤولیة 

.)ثانیا(لحقه 

دعوى المسؤولیة :أولا

أخرىمن جهة قصیریة بین المدعى من جهة والمدعى علیهدعوى المسؤولیة التتجمع 

هأقاربأحد ترفع الدعوى منأنلمضرور فیمكن هو االتقصیریة فالمدعى في المسؤولیة

المتسبب في وقوع الضرر سواء الخطأالمدعي علیه فهو الشخص الذي ارتكب أماصلین،الأ

.54واحد أو متعدداكان

یطبق القانون المحلي كقاعدة عامة على دعوى المسؤولیة من خلال الإجراءات 

، فیمكن أن تمارس الدعوى المدنیة الناتجة عن الضرر بطریقة مستقلة أمام 55المتبعة

القاضي المدني كما یجوز مباشرتها مع الدعوى العمومیة وفي هذه الحالة قانون المحلي هو 

، في حالة ، إلا إذا تدخل النظام العام الجزائريالإجراءاتالذي یحكم دعوى المسؤولیة خلال 

.106.، دار العلوم، الجزائر، صالالتزام، مصادر للالتزاموجیز في النظریة العامة ، الدربال عبد الرزاق-54

.387.، ص2009،بیروتزین الحقوقیة،، منشورات القانون الدولي الخاص،العجوزسامي بدیع المنصور، أسامة -55
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ها في نفس الوقت هذه الجزائر بعد الدعوى العمومیة أو المرفوعة معرفع الدعوى المدنیة في

:افتراضیتیندرج فیهاالحالة تن

المتسبب في الضرر متابعا في الخارج :الأولالافتراض

في هذهفتهتبرئإدانته أو تمإذا كان المجرم قد تمت متابعته في الخارج، یكون إما قد

لكن هل للقاضي ، و الأجنبي المختص أي قانون موقع الجریمةحالة القاضي یطبق القانون ال

الدعوى أن یمنح تعویضا أو یصرح بقبول الدعوى، بالرغم من صدور حكم من المحكمة 

.الجنائیة یقضي بأنه لیس هناك لا جنحة ولا جنایة

مدني تنتهي في إن غالبیة الفقه القدیم قد اعتبر أن قاعدة أولویة الجنائي على ال

ومن المعروف أن الحكم بالتبرئة لیس عائقا في وجه الدعوى المدنیة، ولكن ات الدولیة العلاق

المدني الخطأیحكم القاضي المدني بالتعویض للضحیة، كما أنه هناك فرق بین غالبا ما

الجنائي حیث أن الأسس التي یرتكز علیها التعویض المدني تختلف عن تلك التي والخطأ

الاعتبارفإن الحكم یؤخذ في في حالة الإدانة في الخارجأما،لجنائيیرتكز علیها الجزاء ا

.56كواقعة

حالة المتابعة في الجزائر:الثانيالافتراض

القانون الجزائري هو الذي یحكم بالضرورة الدعوى العمومیةفي الافتراضیقوم هذا 

أما القانون الأجنبي بمعنى القانون المحلي هو الذي یحكم الدعوى المدنیة  غیر أنه توجد في 

القانون الداخلي قاعدة مفادها خضوع الدعوى المدنیة للدعوى العمومیة، لأن للقرارات 

لك فإن ذإلى، بالإضافة الشيء المقضي فیه على المدنيةالجنائیة حجیة الحكم أو قو 

ر في الدعوى العمومیة عملا بالقاعدة القدیمة الدعوى ظإلى غایة النالمدنیة توقفالدعوى 

.387-386.ص.، المرجع السابق، صعلیوش قربوع كمال-56
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الجنائیة توقف الدعوى المدنیة إلى غایة الفصل في الدعوى العمومیة، فهل یمكن للقاضي 

الجنائي المرفوعة أمامه دعوى عمومیة متبوعة بالدعوى المدنیة أن یربط الحل بینهما، بمعنى 

ة فإنه لا یمكنه أن یحكم بالتعویض على أساس الدعوى المدنیة،  فقد ثار إذا حكم بالبراء

جدال حول هذه المسألة فهناك من یرى بضرورة إخضاع الدعوى المدنیة لقانون قاضي 

الدعوى، والبعض الأخر یرى أنه لیس هناك إشكال في أن تخضع الدعوى المدنیة لقانون 

.57الحلاهذلقضاء الداخلي الجزائري أخذ بالمحلي و ا

التعویض:ثانیا

الجزاء المترتب عن قیام المسؤولیة، فقانون محل وقوع الفعل في التعویض یتمثل 

الضار هو الذي یتولى بیان الملتزم بالتعویض ومن له الحق فیه، وهل یمكن مساءلة 

، كما أنه هو الذي یبین متى ینشأ الحق 58المتسببین في الضرر بصفة نظامیة أم لا 

المادیة فقط أم یجب التعویض الأضراروهل یتعین  التعویض عن في التعویض

هل یتعین التعویض عن الأضرار المباشرة دون الضرر غیر و المعنویة أیضا، الأضرارعن 

یض أي هل یتم  بالتنفیذ المباشر أم معا، كما یوضح لنا القانون المحلي طریقة أداء التعو 

مترتب إیرادمقسطا، أم في صورة أموهل  یتم دفعة واحدة یكون  التعویض نقدیا العیني أو

وبین القانون المحلي في  إطار التعویض ضمانات هذا التعویض المتمثلة 59عن مدى الحیاة

ن الدفعفي قدرة المضرور في الرجوع على المؤمن في حالة تقاعس أو إهمال المؤمن له ع

انون المحلي مسألة التعدیلات التي قد تطرأ على المسؤولیة  زیادة قوفي نفس الإطار یحكم ال

.60أو نقصانا أو تخفیفا

.389-388.ص.، المرجع السابق، صعلیوش قربوع كمال:للمزید من التفاصیل راجع-57

.338.، صالمرجع السابق، أعراب بلقاسم-58

.331.، المرجع السابق، صعبد المنعم ریاض-59

.237.، المرجع السابق، صعامر محمد الكسواني-60



الفصل الأول                         تكریس قاعدة القانون المحلي في قواعد الإسناد الجزائریة

29

المطلب الثاني

القانون المحلي على الفعل النافعقاعدةتطبیق

الالتزامصدر من مصادر تعد مغیر تعاقدیة و الالالتزاماتضمن یعتبر الفعل النافع 

لصورة الفعل النافع بالإثراء بلا سبب الذي یعد افي، ویصطلح على الأثر المترتب رادیةإاللا

المشرع والفضالة، و ر المستحقومن تطبیقاته نجد الدفع غیالأكثر شیوعا للفعل النافع

.أشباه العقودالجزائري كرس هذه الأفعال في الفصل الرابع تحت عنوان 

القانون من 159ة الى غایة الماد141المواد سبب فيى الإثراء بلا تم الإشارة إل

.)الفرع الأول(61المدني الجزائري

الإثراء بلا سبب  من ه علىوتطبیقهیبرز القانون المحلي كقاعدة قانونیة أثناء إعمال

.)الفرع الثاني(فعل مستحق لتعویض والفضالة 

الفرع الأول

بلا سببالإثراءالقانون المحلي على قاعدةتطبیق

افع وهو فعل یقع دون یعتبر الإثراء بلا سبب من الأفعال التي تندرج تحت الفعل الن

للقانون الواجب التطبیق على الإثراء بلا سبب فمعظم القوانین أسندت فبالنسبة.إرادة الفرد

، ومن 62د الذي تم فیه فعل الكسب بلا سببإلى القانون الإقلیمي أي قانون البلالاختصاص

جاءتحیث الكویتينجد التشریع كدت علیه بنص هذا الموضوع و أبنتلتي تالقوانین ا

.المرجع السابق،المتضمن القانون المدني الجزائري،58-75من الأمر رقم 159إلى 141راجع المواد من -61
.167.، المرجع السابق، صحسن الهداوي-62
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الناشئة عن الإثراء بلا سبب ودفعالالتزاماتیسري على «:أتيیمنه على ما67المادة 

.63»للالتزامالبلد الذي وقع فیه الفعل المنشئ غیر المستحق والفضالة قانون

إلىخاص یستند فیه الفعل النافع لم یرد أي نص قانونيالجزائريأما في التشریع

الأولى إلى القانون المحلي، فالفقرةالاختصاصلذا یجب أن یولى ،القانون الواجب التطبیق

القانون المحلى على المدني جاءت بصفة عامة بمعنى تطبیق من القانون20من المادة 

.والفعل الضارالفعل النافع

نه یحدد نطاق تطبیق قاعدة القانون أإذ ،المحلي أركان الإثراء بلا سببیبین القانون 

).أولا(المحلي 

الإثراء بلا أركانالمترتبة عن توفرالآثارالمرجع في تحدید القانون المحليیعتبر

.)ثانیا(سبب 

القانون المحلي على أركان الإثراء بلا سببقاعدةتطبیق:أولا 

لى أن القانون المحلي هو المرجع الوحید الذي یخضع له الإثراء أعلاه إالإشارة سبقنا

بلا سبب وعلى ذلك فإنه یرجع إلیه لبیان أركان الإثراء، فهو الذي یبین معنى الإثراء سواء 

كدفع دین سبق أن وفاه المدین         ، مادیاغیر مباشرأور، مباشو سلبیاأإیجابیاكان 

سواء كان إیجابیا أو سلبیا، مباشر أو غیر معنى الافتقارو الذي یبین كما أنه ه.معنویاوأ

انعداممباشر، وعلاقة السببیة بینه وبین الإثراء، كما أنه هو الذي یسري لتحدید معنى 

.64السبب

نظر أ، القانونیة ذات العنصر الأجنبيات ، یتعلق بتنظیم العلاق1961لسنة5من القانون الكویتي، رقم 67المادة -63

WWW.startimes.com:الموقع الإلكتروني 

.461.، المرجع السابق، صهشام صادق علي، حفیظة السید الحداد-64
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من الفقه یرى اتجاهرغم من خضوع أركان الإثراء بلا سبب لقانون المحلي إلا أن  الب

على قانون أخر غیر القانون المحلي لتحدید فیما إذا كانت العلاقة الاعتمادبأنه یجب 

أن وجود السببیة من الاتجاه، كما یرى هذا الافتقارفعل بین فعل الإثراء و السببیة متوفرة

فإذا الإثراء من عدمه وهنا إما القانون أو العقد،إلىعدمه مرتبطة بمصدر السبب المؤدي 

لعدم وجود نص قانوني أو عقد یثبت أو یبرر وقوع فعل الافتقارو لإثراء السبب بین اانعدم

ول بوجود نظریة الإثراء بلا بالتالي یمكن القالسبب و انعدم، فهنا الافتقارالإثراء وواقعة 

القول  یمكنلاوالإثراء مستند من نص قانوني أو عقد، فهنا الافتقاركان فعل إذاأما .سبب

أن الأولى في التطبیق هنا لیس الاتجاه، ولهذا یرى أصحاب هذا بوجود إثراء بلا سبب

.65نص القانون نفسهانون العقد أو القانون المحلى بل هو ق

القانون المحلي على أثار الإثراء بلا سببقاعدةتطبیق:ثانیا

ن طریق رفع دعوى یترتب عن ثبوت الإثراء بلا سبب تلقي الدائن المفتقر تعویضا ع

هل تعتبر ،الإثراءیخص أحكام دعوى ، فیسري القانون المحلي على كل مابلا سببالإثراء 

، وهل من الضروري أن یكون الإثراء قائما إلى وقت رفع الدعوى أم لااحتیاطیةدعوى 

، وهل مة التعویض الذي یلتزم به المثري، كما یتولى القانون المحلي تحدید قیعدمهمن 

، لكن قد یحدث أن یرفع المفتقر دعوى الإثراء یطالب أقلأوالافتقاریتحدد على أساس قیمة 

الالتزامالبعض أن فیرى .العقد الذي حكم ببطلانهالمثري برد أو بقیمة ما تكبده في تنفیذ

.66بالرد في هذه الحالة یخضع للقانون الذي یحكم العقد الباطل

دولة لأخرى فیثور تنازع حول القانون الواجب لف أثار وأركان الإثراء من قانونقد تخت

؟م فأي قانون سیطبق في هذه الحالةالتطبیق لحل النزاع القائ

.463-462.ص ،المرجع السابق،هشام صادق، عكاشة عبد العال-65

.462.، المرجع السابق، صالسید الحدادهشام صادق علي، حفیظة -66
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هنا إذا كان أطراف العلاقة من جنسیة واحدة ووقع الإثراء بینهم دون سبب مشروع 

.فیطبق قانونهم المشترك

، بمعنى قانون مكان من جنسیات مختلفة طبق قانون مكان وقوع الإثراءاأما إذا كانو 

المال تحدید أركان فعل الإثراء وتحدید مقدار وذلك تسهیلا لإقامة الدعوى و الاغتناءوقوع 

.67الذي یجب رده وتنفیذ الحكم

الفرع الثاني

القانون المحلي على تطبیقات الإثراء بلا سببقاعدةتطبیق

غیر المستحق لى أهم تطبیقین للإثراء بلا سبب وهما الدفع عالجزائرينص المشرع 

.ةوالفضال

الدفع غیر المستحق بنصها على الجزائريمن القانون المدني143حیث عرفت المادة 

.كل من تسلم على سبیل الوفاء ما لیس مستحق له، وجب علیه رده«ي ما یأت

غیر ملزم بما دفعه، إلا إذا كانیعلم أنهمحل لرد إذا كان من قام بالوفاءغیر أنه لا

.68»، أو یكون قد أكره على هذا الوفاءناقص الأهلیة

الفضالة هي أن یتولى شخص عن قصد«عرفت الفضالة على أنها 150أما المادة 

.69»خص أخر، دون أن یكون ملزما بذلكشالقیام بالشأن لحساب 

.236.ص، 2010،عمان،دار الثقافة،تنازع القوانین،1موسوعة القانون الدولي الخاص ،غالب على الداودي-67

.المرجع السابق،المتضمن القانون المدني الجزائري،75̸58من أمر رقم 143المادة -68

.المرجع السابق،المتضمن القانون المدني الجزائري،75/58من أمر رقم 150المادة -69
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أما فیما یتعلق بمسألة القانون الواجب التطبیق على هذان التطبیقین للإثراء بلا سبب 

ستحق، كما یحدد أیضا الدفع غیر الممن یختص في تحدید أركانفالقانون المحلي هو 

.70ع، وما یجب رده إلى صاحب الدفمفهومه، والشروط التي یستوجب العمل بها

التزامات لي هو الذي یبین أركان الفضالة و المح، فإن القانونأما فیما یخص الفضالة

ویتحدد محل الفعل النافع .71ضولي ورب العمل ونطاق كل منهما وأحكامهكل من الف

.72قیام الفضولي بالعمل لصالح الغیربالنسبة للفضالة بمحل 

70-ISSAD Mohand, Op.cit , p . 303.

.393.، المرجع السابق، صعلیوش قربوع كمال-71

.605.، ص2006، ة، الإسكندریة، مؤسسة الثقافة الجامعی، أصول القانون الدولي الخاصمحمد كمال فهمي-72
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تثیر العلاقات المشتملة على عنصر أجنبي أو ما یعرف بالعلاقات الدولیة الخاصة 

فمن المعلوم أن القانون الدولي ،في تحدید القانون الواجب التطبیقمشاكل خاصة تتمثل 

وضع قد تكفل بحل هذه المشكلة بموجب،الخاص الذي ینظم العلاقات الدولیة الخاصة

و الواجب التطبیق قام بتحدید القانون المختصكما.الإسنادقواعد بتعرفقواعد قانونیة

لةأمسنجدمن بین هذه المسائلو .القوانینمشكلة تنازعبشأنهاتثار ائل التيمسالعلى كل 

.تحدید القانون المختص و الواجب التطبیق علیهاتمّ التيالالتزامات غیر التعاقدیة

بسریان تطبیق قانون البلد ن الالتزامات غیر التعاقدیةأشفيمعظم التشریعاتتقضي

قانون الدولة التي وقعت فیها الواقعة القانونیةو ألتزام الذي وقع فیه الفعل المنشئ للإ

ما و هذا في حالة ،ن تعترض تطبیقهأي عثرات یمكن أفتطبیق هذا القانون لا یشكل

قلیم یخضع لسیادة دولة إفي دولة واحدة و على لتزلمتمت عناصر الفعل المنشئ للإذاإ

قد یحدث و یتم الاستغناء عن تطبیق قاعدة القانون المحلي في حالات معینة لكن.معینة 

و علیه.نسب و الواجب التطبیقيّ القانون هو الأأمعرفة لى صعوبةإسباب تعود لأوذلك

لة تحدید أشكالات فیما یخص مسإوطرحت عدّة تساؤلاتعدّة ثارأفوجود هذه العوائق 

لى البحث إرجال القانون بممّا دفع ،لتزامات غیر التعاقدیة القانون الواجب التطبیق على الإ

.لكي تطبّق على الوقائع القانونیةخرى غیر القانون المحليأعن حلول 

قد یثیر في بعض الحالات تحدید القانون الواجب التطبیق على الوقائع القانونیةإن

عناصر تلك الواقعة القانونیة فقد یحدث و تتوزّع،تعرقل تطبیق القانون المحليصعوبات

رتكاب الفعل إكما قد یتم،خرآفي بلد النتیجةتحققفي بلد وتلتزامالفعل المنشئ للإأفینش

التي تكون الفضاء كالحوادث الجویة،ي دولةأقلیم لا یخضع لسیادة إعلى لتزام المنشئ للإ

).ولالمبحث الأ (التي تكون في عرض البحرو الحوادث البحریة،الجوي
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و من هذه الحلول ،خضاع الوقائع القانونیة لهاقترح الفقهاء مجموعة من الحلول لإإ

قانون محل وقوع الفعل الضارو كذلك تطبیقالملائمقانونالن القاضي و تطبیق قانو 

و هذا ،الحلول المقترحةحدأتم تطبیقی،تطبیق القانون المحلياعترضت الصعوبات ذا ماإف

).المبحث الثاني(ستغناء عن تطبیق القانون المحلي ذا تم الإإفي حالة ما 
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ولالمبحث الأ 

الصعوبات المعترضة لتطبیق قاعدة القانون المحلي على الوقائع القانونیة

في ،الواجب التطبیق على الالتزامات غیر التعاقدیةتحدید القانونتظهر صعوبات 

ذا تمت إفي حالة ما و كذلك،في عدّة دولتفرقت عناصر الواقعة القانونیةذاإحالة ما

نتیجة فك.ي دولةو لا ینتمي لأدولة معینةي سیادةالواقعة القانونیة في مكان لا یخضع لأ

ي تؤدفإنها،القانون المختص لحكم الوقائع القانونیةن تحدید أيّ ألهذه العوائق المثارة في ش

.اهستغناء عنالإكذاولى استبعاد تطبیق قاعدة القانون المحلي إ

ع الفعل و وقفي حالةو هذا،كثر من دولة واحدةأتتوزع عناصر الواقعة القانونیة في 

و الفعل النافع في دولة معینة و حصل الضرر أالمتمثل في الفعل الضار و ،لتزامالمنشئ للإ

ذلك الفعل الذي أدى إلى تحقق خرى غیر تلك الدولة التي تمّ فیها أفتقار في دولة و الإأ

).ولالمطلب الأ (النتیجة

قلیم و الشعبعتراف بها و هي السیادة و الإتتوفر في الدولة عناصر معیّنة لیتمّ الإ

قلیمیة لدولة معیّنةن تقع الواقعة القانونیة في مكان لا یخضع للسیادة الإأفقد یحدث و 

فأصیبت إحدى السفینتین بین سفینتین في عرض البحرذا ما وقع تصادم إبمعنى أخر 

).المطلب الثاني(جويطائرتین في الفضاء النفس الشیئ بالنسبة لتصادمو ،بأضرار
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ولالمطلب الأ 

كثر من دولة واحدةأتوزّع عناصر الواقعة القانونیة في 

ذا كانت عناصر تلك الواقعة إتحدید القانون الواجب التطبیق على الوقائع القانونیة نإ

نون المحلي فمباشرة یطبّق القا،شكالإو أي صعوبة أقد وقعت في دولة واحدة لا یثیر 

لى صعوبة إممّا یؤدّي كثر من دولةأعناصر الواقعة القانونیة في وزّع لكن قد تت.علیها

لتزام سواء بالنسبة للمسؤولیة المترتبة فعال المنشئة للإالواجب التطبیق على الأتحدید القانون 

.و بالنسبة للمسؤولیة المترتبة عن الفعل النافعأعن الفعل الضار 

في دولة أفقد یقع الخط،كثر من دولةأفي الضارللفعلتقع عناصر الواقعة المنشئة

و هنا یثور التساؤل حول القانون الذي سوف تخضع له ،خرىأو یتحقق الضرر في دولة 

و قانون محل تحقق أنّ هناك قانونین قانون محل وقوع الخطلأ،الواقعة القانونیة

).ولالفرع الأ (الضرر

ثراء في دولة فیقع الإ،منشئة للفعل النافعالالواقعةن تتفرّق عناصرأو یحصل

شكالات حول تحدید القانون إومن هذا المنطلق تثار ،خرىأفتقار في دولة و یحصل الإ

).الفرع الثاني(الواجب التطبیق على تلك الواقعة القانونیة 

ولالفرع الأ 

بالنّسبة للمسؤولیة المترتبة عن الفعل الضاروزّع عناصر الواقعةت

مثلة ذلك أمن ،خرىأفي دولة و یتحقق الضرر في دولة أن یقع الخطأیحدث و 

خرىأقلعت من دولة معیّنة ثمّ تنفجر في دولة أن یضع شخص قنبلة زمنیّة في طائرة أ

خرى یتضمن قذفا أخر یقیم في دولة آلى شخص إرسال خطاب بالبرید إشخص بن یقومأوأ

یضا فیما لو قلّدت علامة تجاریة في دولة ثمّ أهذا الفرض كما یتصور ،في حق هذا الغیر
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یبقى التساؤل في مثل هذه لكن .خرىأبیعت البضائع التي تحمل هذه العلامة في دولة 

هل هو ،على المسؤولیة المترتبة عن الفعل الضارالفروض عن القانون الواجب التطبیق

.73و قانون الدولة التي تحقق فیها الضررأأقانون الدولة التي وقع فیها الخط

ذا لم تتم إلة تحدید القانون الواجب التطبیق على الوقائع القانونیة أذهب الفقه في مس

یه على حجج أو كلّ اتجاه بنى ر فقهیةلى ثلاثة اتجاهات إعناصر الواقعة في دولة واحدة 

).ولا أ(و اعتبارات مختلفة

البحث عن القانون الذي یحكم الوقائع التي أمر التشریعات المقارنةمعظمتركت

).ثانیا (كثر من دولة للفقه و لاجتهادات القضائیة أتتوزّع عناصرها في 

المشرع الجزائري بتحدید القانون الواجب التطبیق على الوقائع القانونیة في حالة قام

كثر أذا تمّت عناصر الواقعة في إلكن ،ذا تمّت عناصر الفعل الضار في دولة واحدةإما 

).ثالثا (خرىألة أمن دولة واحدة فهذه مس

من حالة توزع عناصر الواقعة موقف الفقه:ولاأ

تجاهات الفقهیة و التشریعیة المقارنة في تحدید القانون الواجب التطبیق اختلفت الإ

ففي ،كثر من دولة واحدةأعلى الوقائع القانونیة في حالة توزّع عناصر الواقعة القانونیة في 

في بلد الخطأیحدث إذتحدث الواقعة القانونیة في بلدان مختلفة أنیمكن الأحیانكثیر من 

حیث ذهب الفقه الفرنسي ،راءآتى الفقه بثلاثة أفلقد و علیه.74أخرالنتیجة في بلد و تتحقق

لى القول إعند بحثه عن القانون الواجب التطبیق على المسؤولیة المترتبة عن الفعل الضار 

نّ و ذلك لأأ،نّ القانون المختص بحكم المسؤولیة التقصیریة هو قانون محل وقوع الخطأب

عمال غیر لى حمایة المجتمع من الأإساسها أقواعد المسؤولیة التقصیریة تهدف في 

.414.ص،المرجع السابق،حفیظة السیّد الحداد،هشام علي صادق-73
74-MAYER Pièrre , HEUZE Vincent , Droit international privé, 7eme édition , Montchrestien ,Paris , 2001
P.462.
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ساس المسؤولیة أهو أفالخط،يأو یؤكد بعض الفقهاء المصریین هذا الر ،المشروعة

نّ القانون المحلي بالنّسبة للمسؤولیة أباعتبار .ألاّ نتیجة للخطإالتقصیریة و الضرر ما هو 

مین أمرة و ذلك لتمن المدني الآفعال الضارة یتدخل كنص من نصوص الأالنّاشئة عن الأ

لتزم إفعال رتكبت تلك الأإذا إ.عمال الضارة غیر المشروعة ضدّهمرتكاب الأإالنّاس و منع 

متناع عن مر الذي یقضي بالإمرتكبها بالتعویض وفقا لقانون المكان الذي خولف فیه الأ

.75همیة لمكان تحقق الضررأو لا،رتكاب الفعل غیر المشروعإ

نّ غایة ألى وجوب تطبیق قانون مكان تحقق الضرر باعتبار إخر آي أذهب ر 

یقدّر ن أو الضرر هنا یجب ،القانون المحلي هو تعویض المتضرر عمّا لحقه من ضرر

بقانون مكان تحققه باعتباره قانون المكان الذي اختل فیه التوازن بین المصالح التي یهدف 

ختصاص في هذه الحالة لقانون الدولة التي یتحقق عطاء الإإممّا یجب ،لى حمایتهاإالقانون 

نّ امرأة أخذ به القضاء الفرنسي في قضیة خلاصتها أو هذا ما ،فیها الضرر الرئیسي

نّ مكان وقوع الضرر أفاعتبر ،طفلا في فرنسا نتیجة اغتصابها في البرتغالوضعت 

خر یعدّ الضرر قد آلى بلد إو شتم من بلد أرسال كتاب سب إو في حالة ،الرئیسي هو فرنسا

.76في المكان الذي یتمّ فیه تسلّم هذا الكتاب و یعدّ قانون المكان هو القانون المختصوقع 

و تمكینه من اختیار القانون صلح للمتضرروجوب تطبیق القانون الألى إخر آي أو ذهب ر 

كثر ملائمة صابه من ضرر بالقدر و بالشروط الأأالذي یخوّل له الحق في التعویض عمّا 

ن أو بشرط ،و قانون محل حدوث الضررأألمصالحه سواء كان قانون محل وقوع الخط

.77رتكب فیهاإوفقا لقانون الدولة التي خیرة غیر مشروعیعتبر الفعل في هذه الحالة الأ

دراسة مقارنة في المبادئ العامة ،الاختصاص القضائي الدوليتنازع القوانین و تنازع، محمد المبروك اللافي-75

.191-190.ص.ص،1994،طرابلس،منشورات الجامعة المفتوحة،الحلول الوضعیة المقررة في التشریع اللیبيو 
.232.ص،المرجع السابق،غالب علي الداودي-76
.228.ص،المرجع السابق،عامر محمد الكسواني:صیل راجعللمزید من التف-77
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من حالة توزع عناصر الواقعةبعض التشریعاتموقف:ثانیا

القانون الواجب التطبیق في الحالات نأردني نت التشریعات المقارنة منها المشرع الأبی

من22كتفت المادة إحیث أ،التي یختلف فیها مكان وقوع الضرر عن مكان وقوع الخط

لى قانون الدولة التي وقع فیها إختصاص عطاء الإإبالتي اكتفتردنيالقانون المدني الأ

جتهاد القضائي في هذا و هو بذلك ترك الحریة للفقه و الإ،لتزامالفعل المنشئ للإ

21ذ یتضح من نص المادة إ،لةأما المشرع المصري فلم یفصل في هذه المسأ.78المجال

لتزام لا الإنلأ،لتزامعتداده بقانون البلد الذي وقع فیه الفعل المنشئ للإإمن القانون المصري 

كدت المذكرة أكما .بینهماالضرر و الرابطة السببیةو أي الخطألاّ بتوفر عناصره إأینش

نّ المشرع لم یتعرض أو یراعي ":یضاحیة للقانون المدني المصري هذا المعنى بقولهاالإ

لحسم الخلاف المستحكم في الفقه فیما یتعلق بتعیین البلد الذي وقعت فیه الحادثة 

المشرع أما.79"المنشئة عند تعدّد عناصر الحادثة بل ترك كلّ ذلك لاجتهاد القضاء

نّ القاعدة ألة حیث أقد قام بالفصل في المس80من القانون التونسي70دة التونسي في الما

ورد ثلاث أو ،نّ المسؤولیة التقصیریة تخضع لقانون البلد الذي وقع فیه الضررأهو 

نّ إف،خرىأذا حدث الضرر في دولة إفي ولفیتمثل الاستثناء الأ،استثناءات على القاعدة

ذا كان إو الاستثناء الثاني یتمثل في .قانون هذه الدولة هو الذي یطبّق بطلب من الضحیّة

قانون هذه الدولة هو الذي نإف،قامة عادیة في نفس الدولةإرتكب الضرر و الضحیة لم

دار ،دراسة مقارنة للتشریعات العربیة و القانون الفرنسي،الوجیز في شرح القانون الدولي الخاص،محمد ولید المصري-78

.204.ص،2009،عمان،الثقافة
.737-736.ص.ص،1993،القاهرة،دار الكتاب الحدیثتنازع القوانین،هشام علي صادق-79
:الأتي انظر الموقع الالكتروني،1998لسنة 97رقم التونسيالدولي الخاصلقانونامن مجلة 70الفصل -80

.www.ar.jurispedia.org
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طراف على الإنفاق على تطبیق قانون مكانیة الأإما الاستثناء الثالث فیتمثل في أ.یطبّق

.81مام المحكمةأالقاضي ما دامت القضیة معلقة 

من حالة توزع عناصر الواقعة موقف المشرع الجزائري:ثالثا

قانون البلد الذي یقع ":من القانون المدني عبارة20ورد المشرع الجزائري في المادة أ

نّه إف،الضرر قد حصلا في نفس البلدو أذا كان الخطإوعلیه ف،"لتزامفیه الفعل المنشئ للإ 

تي تقول باختصاص البلد الذي لى تطبیق القاعدة الإیؤدي نّ ذلكشكال لأإلا یوجد هناك 

نّه في الواقع إف،خرىأقد وقع في دولة و الضرر في دولة أذا كان الخطإمّا أ.أوقع فیه الخط

ما هو القانون الواجب التطبیق عند تعدّد رع الجزائري مثل المشرع المصريلم یحدّد المش

.82مصريیضاحیة للقانون المدني التى بالمذكرة الإأو لذا عناصر الحادثة 

الفرع الثاني

توزّع عناصر الواقعة بالنّسبة للمسؤولیة المترتبة عن الفعل النافع

من التطبیقات العملیة للمسؤولیة عن الفعل النافعثراء بلا سببتعتبر نظریة الإ

ثراء لشخص على إساس وجود فعل معیّن یترتب علیه أثراء بلا سبب على فتقوم نظریة الإ

ول على حساب الشخص ثرى فیه الشخص الأأخر بالقدر الذي آفتقار شخص إحساب 

ذا تمّ إو لا مشكلة ،شخاصو متفق علیه بین الأأذلك تمّ دون سبب یقرّه القانون الثاني كل

ثراء و هو ق هنا القانون الذي شهد واقعة الإفتقار في مكان واحد حیث یطبثراء و الإالإ

ثراء في مكان و یتم ن یتمّ الإأو لكن قد یحدث و ،فتقارالإیضا القانون الذي شهد حادثة أ

.83ي القانون هو الواجب التطبیقأخر فهنا یصعب تحدید آفتقار في مكان الإ

.394.ص ،المرجع السابق،علیوش قربوع كمال-81
.394-393.ص.ص،المرجع نفسه-82
.231-230.ص،المرجع السابق،الكسوانيعامر محمد -83
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من فرنسا و یتفق الفقه الراجح في كل،ثراءفتقار عن مكان الإیختلف مكان الإ

ساس ثراء هو الأفالإ.84ثراءفیه الإعتداد بقانون المحل الذي تحقق و مصر على وجوب الإ

لتزام الذي یقوم على فكرة الإنلأ،لتزام في هذا الفرضالقانوني و هو الركن الجوهري للإ

و هو ما یقتضي رد ،ثراء على حساب الغیرلتزام بعدم الإإثراء بلا سبب هو في حقیقته الإ

بالقانون الساري في المكان عتداد لى ضرورة الإإبدون وجه حق و هو ما یؤدّي كتسبإما 

في العالم یجابي و الظاهر و البارز العنصر الإثراء هو نّ الإأكما .85الذي تحقق فیه

عمال القانون الواجب إنأو حیث ،فتقار فهو العنصر الخفي و السلبيمّا الإأ،الخارجي

نّ ذلك إف،التعاقدیةیر تركیز العلاقات غألتزامات غیر التعاقدیة یلزمنا بمبدالتطبیق على الإ

لتزام غیر نّه البلد الذي ظهر فیه هذا الإأساس أثراء علىخذ بقانون بلد الإهو الداعي للأ

.86التعاقدي و بالتالي یعتبر هو المكان الواجب تركیز العلاقات غیر التعاقدیة فیه

بحكمه هو تص فالقانون المخ،ثراء بلا سببیعدّ الدفع غیر المستحق من تطبیقات الإ

یضا من تطبیقات فكرة أما بالنسبة للفضالة التي تعدأ،قانون المكان الذي تمّ فیه الدفع

نها هو قانون المكان الذي تولى فیه أالقانون الواجب التطبیق في شنإف،ثراء بلا سببالإ

.87الفضولي شؤون رب العمل

.421.ص،المرجع السابق،حفیظة السیّد الحداد،هشام علي صادق-84
.421-420.ص.ص،المرجع السابق،صادقعلي هشام :للمزید من التفاصیل راجع-85
.231.ص،المرجع السابق،عامر محمد الكسواني-86
.422.ص،المرجع السابق،حفیظة السید الحداد،هشام علي صادق -87
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المطلب الثاني

أي دولة إقلیمیةیخضع إلى  سیادةمكان لاوقوع الفعل الضار في 

لا شك أنه لا توجد صعوبة في تحدید القانون الواجب التطبیق على الإلتزام الناشئ 

جراء وقوع تصادم في المیاه الإقلیمیة لدولة معینة أو في الفضاء الخاضع لسیادتها حیث 

سیطبق علیه في أغلب الأحیان  قانون تلك الدولة ، ولكن من الممكن أن یقع الفعل المنشئ 

.یخضع لسیادة الإقلیمیة لدولة معینةمكان لاللإلتزام في

فیحدث أن تقع هناك حوادث في عرض البحر ، كتصادم سفینتین في المیاه الحرة غیر 

القانون الواجب التطبیق على خاضعة لسیادة أي دولة ، مما یؤدي إلى صعوبة تحدید

)الفرع الأول (وادث البحریة الح

في الفضاء الجوي الذي یعتبر من الأماكن تقعبالنسبة للحوادث التيالشیئو نفس 

الذي لا یخضع لأي دولة محددة إنما السیادة مشتركة لجمیع دول العالم ففي مثل هذه الحالة 

)الفرع الثاني (یتعذر فعلا التمسك بقاعدة القانون المحلي 

رض البحر أو على متن الطائرة قد یقع الفعل المنشئ للإلتزام على متن سفینة في ع

)الفرع الثالث (ویثور التساؤل في هذا الفرض حول القانون الواجب التطبیق 

الفرع الأول

تصادم السفن

یأتي التصادم البحري في مقدمة المخاطر التي تعترض الملاحة البحریة ، وشیوعه 

نسبة البیقع في أعالي البحار،فلیس فقط في المیاه الإقلیمیة بل یشمل أیضا التصادم الذي 

فمعظم یثور نزاع بشأن القانون الواجب التطبیقلحوادث السفن التي تقع في وسط البحار لا
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التشریعات تطبق علیها القانون المحلي لكن الخلاف یثور في حالة التصادم الواقع في 

.عرض البحر 

بعض قواعد التصادم نجد أنه لتوحید Bruxelles191088ة اتفاقیبالرجوع  إلى 

مشكلة البحث عن القانون الواجب التطبیق عند حصول التصادم البحري في أعالي البحار 

تزداد تعقیدا ، لأنها لم تمیز بین المیاه الإقلیمیة و أعالي البحار فقد یحدث أن یحصل 

ذالك أدى تصادم بین سفن ترفع علم دولة واحدة أو بین سفن تحمل أعلاما مختلفة ، فكل 

)أولا (89مختلفة إلى ظهور عدة اتجاهات فقهیة

أما المشرع الجزائري قد حسم الموضوع وذلك بوضعه نصوص قانونیة تبین لنا القانون 

)ثانیا(الواجب التطبیق في حالة التصادم الواقع في عرض البحر 

من حالة تصادم السفنموقف الفقه:أولا 

الفقه في شأن تحدید القانون الواجب التطبیق على المسؤولیة الناجمة عن اختلف

یخضع للسیادة الإقلیمیة لدولة معینة ، فقد ذهب تصادم السفن في عرض البحر الذي لا

جانب من الفقه إلى ترجیح قانون السفینة التي وقع منها الخطأ ، و البعض الأخر یرى 

أنیرون الشرّاح، أما جانب أخر من رها الضر لحقوجوب تطبیق قانون السفینة التي 

من القانونین  ، بالإضافة إلى ذلك ظهر جانب من الفقه یؤكد اأیّ اختیارللمضرور حریة 

على وجوب سریان قانون السفینة التي إرتكب فیها الخطأ وقانون السفینة التي لحقها ضرر 

.90بمعنى سریان القانونین معا 

88 -La CONVENTION de Bruxelles International , Pour L’unification de Certains Règles en Matière
d’abordage, Conclue le 23 septembre 1910 , Voir le site :www.admin.ch.

ل شھادة دكتوراه في القانون الدولیة ، أطروحة لنیالاتفاقیات، الحوادث البحریة وفقا للقانون الجزائري و حسان سعاد-89
.227.، ص 2019تلمسان ، ،كلیة الحقوق،أبي بكر بلقاید، جامعة صالخا

.193.السابق ، ص ع، المرجمحمد مبروك اللافي-90
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بوجوب تطبیق قانون علم الفقهیة المذكورة سالفا هناك رأي أخر یقرالآراءإلى جانب 

السفینة التي إرتكب فیها  الخطأ باعتبار تطبیق هذا القانون یتیح لمالك السفینة العلم مسبقا 

بحدود مسؤولیته  وحتى لا یتحمل الإلتزامات المقررة في قانون أخر لا یمكن العلم المسبق 

هر فریق أخر یقر بتطبیق القانون العلم المشترك خاصة في هذه الحالة كما ظ.91بأحكامه 

من أن السفینة اعتباریتعذر تطبیق القانون المحلي نظرا لوقوع التصادم في عرض البحر 

.92تكون قوانینها مختلفةجزء من إقلیم الدولة التي

حلمرجباعتباره اقاضيالأما الرأي الراجح من الفقه ذهب بالقول بوجوب تطبیق قانون 

في حكم المسؤولیة المترتبة على حوادث السفن  ، ویستند هذا الحل على حجة عملیة مفادها 

من قانون أخر ، ومن جهة أخرى فان هذا الحل یتفق أكثرأن القاضي یعلم مضمون قانونه 

، قد ارتضى بتطبیق هذا أحد الخصوم على الأقل وهو المدعيمع اعتبارات العدالة لأن 

القانون ، لأن رفع النزاع أمام محكمة معینة یستفاد منه الرضاء الضمني بتطبیق قانون هذه 

المحكمة ، بل وقد ذهب البعض بالقول بأن مؤدي التصادم بین سفینتین في عرض البحر 

لیه بمقتضاه لتزم المدعى عبین أطراف النزاع أین یالقضائيینشأ نوع من العقد أو شبه العقد 

ختصاص المحكمة التي یرفع المدعى أمامها الدعوى ، كما أنه یلتزم بقبول تطبیق ابقبول 

.93تتبعها المحكمة  التيقانون الدولة 

منشورات الحقوقیة  ،المبادئ العامة في تنازع القوانین،الموجز في القانون الدولي الخاص،الحدادحفیظة السید-91

.425.، ص 2005،بیروت
92- BONASSIES (P) , La loi du pavillon et les conflits de droit de maritime , Recueil des

Cours de L’ Académie de Droit International ,1969 , p 589
، تنازع القوانین في المسؤولیة التقصیریة المترتبة على التصادم البحري و الحوادث الواقعة على هشام على صادق-93

.151-149.ص.، ص2002ظهر السفن ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، 
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ي من حالة تصادم السفنموقف المشرع الجزائر :ثانیا 

الجزائريجد أن المشرع ن94من القانون البحري الجزائري287بالرجوع إلى نص المادة 

قد حسم كل خلاف فیما یخص القانون الواجب التطبیق على التصادم البحري الواقع في 

من المادة السابقة أن تحدید القانون  )ج(و )ب(أعالي البحار ، إذ یظهر من الفقرتین 

ق الواجب التطبیق سیتوقف على مدى إتحاد علم السفن المتصادمة ، فإذا كان الأمر یتعل

بتصادم سفینتین تحمل أعلاما مشتركة كان قانون الدولة التي تنتمي إلیه السفینتین هو 

و لنة فیتم تطبیق قانون القاضي ،أعلام السفیناختلافالواجب التطبیق ، أما في حالة 

ضى بتطبیق قانون العلم المشترك ، لأنه قذهب إلیه المشرع الجزائري حینما ف هنا ماالخن

في حالة تعذر تطبیق القانون المحلي الذي یعتبر مبدئیا هو القانون الواجب التطبیق یتعین 

الرجوع إلى جنسیة السفن فإتحاد الأعلام یعني إتحاد الجنسیات وكون السفن المتصادمة 

لحكم العلاقة ارتباطاثر تنتمي لدولة واحدة یجعل من قانون هذه الدولة الأنسب و الأك

على نفس الحل في حالة وقوع التصادم الاعتمادأنه ولنفس الأسباب یجب ونعتقدالناشئة ، 

بین سفن تحمل أعلاما مختلفة ، غیر أن قوانینها متشابهة وتصل لحد التطابق كما هو 

.95الحال بالنسبة لمعظم الدول العربیة 

مشرع الجزائري حینما قضى بتطبیق قانون القاضي ذهب إلیه الولن نخالف أیضا ما

بمعنى القانون الجزائري ، وذلك عندما یتعلق الأمر بسفن تحمل أعلاما مختلفة ، وأخذه لهذا 

"القانون البحري الجزائريمن287المادة -94 المنجرة عن تصادم الأضرارتخضع النزاعات المتعلقة بالتعویض عن :

.السفن في البحار

.الجزائریةالإقلیمیةكان حاصلا في المیاه إذاللقانون الجزائري -أ

.وقع التصادم في عرض البحرإذالقانون المحكمة المختصة في النزاع -ب

كانت السفن المصدومة ترفع نفس الرایة بصرف النظر عن المیاه التي وقع إذالقانون البلد الذي تحمل السفینة رایته -ج

".فیها التصادم 
لنیل أطروحة في القانون الدولي الخاص ، ، المسؤولیة التقصیریة المترتبة عن التصادم البحريبن عصمان جمال-95

.253.، ص 2009تلمسان ، ،كلیة الحقوق ،، جامعة أبي بكر بلقایده في القانون الخاصشھادة الدكتورا
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إذ یظل لهذا القانون عیوبه و نقائصه التي لا یمكن إنكارها الأفضلالحل لیس لأنه الحل 

مرضي ، كما أن كل الإتجاهات التي للصعوبات العملیة وعدم وجود حل استسلاماوإنما 

خاضت في مجال البحث عن القانون الواجب التطبیق عن التصادم الواقع في أعالي البحار 

وجدت من ینتقدها ویبرز عیوبه، وفي مثل هذه الأحوال لیس هنالك حلا إلا تطبیق القانون 

من القانون مكرر23، كما أن  نص المادة 96الجزائري كونه قانون المحكمة المختصة

یطبق القانون الجزائري إذا تعذر إثبات القانون الأجنبي ":المدني نصت صراحة على أنه

.97"الواجب تطبیقه

الفرع الثاني

تصادم الطائرات

دولیة إیجاد حلول قانونیة النقل الجوي حاولت معظم الدولالتي یكتسیها همیةلأنظرا ل

.تثیر تنازع بین القوانین لأنها غالبا ماها لتنظیم المسائل المتعلقة ب

یرى البعض من الفقهاء أن حوادث التصادم الجوي مابین طائرتین التي تقع فوق إقلیم 

، ففي هذه الحالة لا تثور صعوبة في البحث عن  القانون 98لقانون هذه الدولة تخضعالدولة

مسألة القانون الواجب التطبیق حول الواجب التطبیق ، أما التساؤل الذي یمكن أن یثار في

.تخضع لأي سیادة التصادم الجوي هو وقوع التصادم بین طائرتین في الأقالیم التي لا

الفقه حول الحلول المقترحة في مثل هذه النزاعات فهناك من یقر بوجوب تطبیق اختلف

لإلتزام بسبب تصادم وذلك في حالة وقوع الفعل المنشئ ل99القانون الوطني للقاضي المختص

.254.، ص السابق، المرجع بن عصمان جمال-96
.المرجع السابق،المتضمن القانون المدني الجزائري،58-75من الأمر رقم 23المادة -97
.523.، المرجع السابق ، ص هللالدین عبدعز-98

.162.ص،المرجع السابق،حسن الهداوي-99
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بین طائرتین لدولتین مختلفتین في الفضاء الجوي فوق أعالي البحار لكن بشرط أن یكون 

.100لم الطائرة محدثة الضررعلم الطائرة المتضررة مختلف عن ع

من الطائرتین تنتمیان لنفس الدولة یطبق أما البعض الأخر یرى بأنه إذا كانت  كلا

حاملتان للعلم الفرنسي لا و عندئذ قانون العلم المشترك بینهما ، فإذا كانتا تابعتان لفرنسا مث

.101فإن القانون الفرنسي هو الذي یطبق على أساس أنه قانون العلم المشترك 

قانون المتفق علیه من من الفقه ذهب إلى القول بوجوب تطبیق الالأخرأما البعض 

مناسب لحل النزاع القائمالقاضيقبل أطراف النزاع أو تطبیق القانون الملائم الذي یراه 

وهذا الرأي هو الراجح وهو الحل الذي أخذا به المشرع العراقي في قانون الطیران المدني رقم 

ة الطائرة یطبق قانون جنسی:"و التي نصت على أنه 192في المادة 1974لعام 184

ها أینما وجدت ، إلا إذا كانت والأعمال التي تحصل أثناء طیرانالوقائع:یأتي على ما

الأطراف قانونا أخر واجب اختارمبادئ القانون الدولي المسلم بها تقضي بغیر ذلك أو إذا 

.102"التطبیق 

التقصیریة في ینطبق على تحدید المسؤولیة كما أكدت المعاهدات الدولیة أنه ما

التصادم البحري بین السفن ینطبق كذلك على تحدید المسؤولیة التقصیریة في التصادم 

الطائرات ، ولهذا فغنا جل أحكام الخاصة بالسفینة تتبع أیضا بشأن الطائرة ، مع وجود 

1929وارسو اتفاقیةمن بینهاة بالمسؤولیة عن التصادم الجوي بعض النصوص الخاص

وكذا 1944شیكاغو للملاحة المدنیة الدولیة لعام واتفاقیةص النقل الجوي ، المعلنة بخصو 

.103طوكیو للطیران المدني اتفاقیة

100 - MAYER Pièrre , Droit International Privé , 5 édition , Delta , Paris , 1996 , P.448.
.232.، المرجع السابق ، ص عامر محمد الكسواني-101

2001، القاھرةلتعاقدیة الدولیة ، دار شتات ،، القانون الواجب التطبیق على الإلتزامات غیر ااح عثمانبأمید ص102-
.102.ص 

.235.، المرجع السابق ، ص غالب على الداودي-103
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الفرع الثالث

وقوع الفعل المنشئ للإلتزام على متن سفینة أو على متن طائرة 

یحدث و أن یقع الفعل المنشئ للإلتزام على ظهر سفینة  في عرض البحر أو على 

.طائرة في الفضاء الجوي ،  ویثور هنا تساؤل بخصوص القانون الواجب التطبیق متن

في وقوع الواقعة على متن السفینة الأولى تتمثل حالتینفیجب هنا أن نمیز بین 

)أولا (الطائرة في المجال البحري أو الجوي التابع لدولة معینة أو

أو الطائرة وهي في أعالي السفینةالحالة الثانیة تتمثل في وقوع الواقعة على متن أما

)ثانیا (البحار أو الفضاء الخارجي الذي یعلو البحار العامة 

الحوادث التي تقع في النطاق الإقلیمي :أولا

یرى الفقه الغالب بوجوب تطبیق قانون الدولة صاحبة الإقلیم بوصفه القانون المحلي 

قد یثیر من صعوبات من وفقا للمبادئ العامة ، فقد أخذ بعض الفقه على الرأي السالف ما

ظهر السفینة أو الطائرة ، إذ قد علىدید مكان وقوع الحادث لتحبالنسبةالناحیة العملیة 

إذا كان الواقعة المنشئة للإلتزام قد حدثت مثلا في المیاه الإقلیمیة ن معرفة مایتعذر للسف

أو في البحر العام ، كما تثور نفس الصعوبة من باب أولى بالنسبة للحوادث الواقعة فوق 

مثل هذا الفرض على وجه فيالطائرات نظرا لسرعتها ، مما یصعب تحدید مكان الحادث 

.104خاص

، ویؤسس قانون العلم في هذه ن الفقه بوجوب تطبیق قانون العلمى جانب أخر مبینما یر 

الحالة على الصعوبة التي تكتنف تحدید ما إذا كانت الواقعة المنشئة للإلتزام قد وقعت بالفعل 

في المیاه الإقلیمیة أو في البحر العام ، باعتبار أن قانون العلم هو القانون الذي یعلمه 

.431.، المرجع السابق ، ص ھشام صادق على صادق ،حفیظة السید الحداد-104
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ها كل من السفن وانین الدول المختلفة التي تمر بأكثر من علمهم بقأطراف العلاقة

.105والطائرات بصفة عابرة  

الحوادث التي تقع في النطاق الحر :ثانیا

قد یقع الفعل المنشئ للإلتزام على ظهر السفینة أو على متن الطائرة وهي خارج 

نها في البحر العالي أو الفضاء راجریانها أو طیحددة ، بمعنى أثناء النطاق الإقلیمي لدولة م

الحر الذي یخرج عن السیادة أو السیطرة الإقلیمیة لأیة دولة ، فیكاد ینعقد الإجماع في هذه 

التركیز الإقلیمي للأعمال الضارة تفرض اللجوء إلى تركیز مجازي استحالةالحالة على أن 

و بالتالي إعطاء الإختصاص لقانون العلم لوسیلة النقل التي أرتكب تلك الأعمال علیها ،

الذي تحمله تلك الوسیلة ، السفینة أو الطائرة ، ویدعم هذا الحل ، إضافة للصعوبة المشار 

إلیها سالفا ، بالقول بأن السفینة أو الطائرة تشكل جزءا من إقلیم الدولة التي سجلت فیها 

تبرر ذلك الحل ، ففي البحر جتماعيالاأو تحمل علیها ، كما أن فكرة القانون المحلي 

الحر لا یكون یوجد هناك أي صلة وثیقة للمسافرین أو لطاقم الفضاءالعالي أو في 

القانونیة التي تتعلق بأنشطتهم ، إلا بوسیلة النقل التي هم على للوقائعأو و لتصرفاتهم 

.106ملهعلمها الذي تحهيو الهویة القانونیة ظهرها أو متنها ، 

.243.، المرجع السابق ، ص عامر محمد الكسواني-105
.1203.، المرجع السابق ، ص أحمد عبد الكریم سلامة-106
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المبحث الثاني

الحلول المقترحة لاستبعاد تطبیق القانون المحلي

یلجأ القضاة في بعض الحالات إلى تطبیق الحلول المقترحة و التي یمكن تسمیتها 

بالحلول البدیلة للقاعدة العامة، و ذلك إذا ما كان تحدید القانون المحلي یواجه صعوبات 

القاعدة المعروفة بقاعدة القانون المحلي، فیحدث و أن لا یمكن هذهو عثرات تعیق تطبیق

ممّا یؤدّي إلى الإستغناء و استبعاد تطبیق قاعدة .العامإخضاع الوقائع القانونیة للمبدأ

القانون المحلي، و علیه یستوجب اللجوء إلى تطبیق حل آخر یكون من بین الحلول المقترحة 

یق قانون القاضي، تطبیق القانون الملائم، و كذلك تطبیق و هذه الحلول تتمثل في تطب

.قانون محل وقوع الضرر

أوردت معظم التشریعات التي أخذت بقاعدة القانون المحلي كقاعدة عامة من بینها 

).الأولالمطلب(المشرع المصري و المشرع العراقي استثناء یتمثل في تطبیق قانون القاضي

تطبیق القانون الملائم من بین الحلول المقترحة لإخضاع الوقائع القانونیة له یعتبر

).المطلب الثاني (في حالة تعذّر تطبیق قاعدة القانون المحلي 

ینبع الضرر في مكان آخر غیر محل حدوث الخطأ، فیختلف محل وقوع الخطأ 

مكان وقوعه، فإنّه من الأحسن تطبیق عن محل وقوع الضرر، و بما أنّ الضرر قد تولد في

).المطلب الثالث (قانون محل وقوع الضرر 
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المطلب الأول

تطبیق قانون القاضي 

یخضع الالتزام الناشئ عن الفعل الضار للقانون الوطني و المعروف بقانون القاضي

فالقانون المحلي یعتبر المبدأ العام الذي .إذا ما تم الاستغناء و استبعاد تطبیق القاعدة العامة

أخذت به معظم التشریعات، لكنها قامت بتقییدها بشروط مما قد یؤدي إلى تطبیق قانون 

كما أن المشرع الجزائري جعل قانون القاضي .القاضي في حالة توفر الشروط المطلوبة

.على قاعدة القانون المحليكاستثناء

إذا كانت الوقائع القانونیة هي من الأفكار المسندة التي یرجع في تحدید مفهومها لقانون 

القاضي، فنجد إذن أن معظم التشریعات قد أخذت بقانون القاضي و ذلك بناءا على جملة 

).الفرع الأول(من الأسس و الحجج 

یكتفي بنصه على تطبیق القانون المحلي كقاعد عامة، و إنما نجد المشرع الجزائري لم 

ذهب إلى ابعد من ذلك حیث أورد استثناء على هذه القاعدة، فیكون المشرع بذلك قد تجنّب 

مشكلة تحدید القانون الواجب التطبیق على الوقائع القانونیة التي یمكن أن تثار في هذه 

).الفرع الثاني(المسالة

الفرع الأول

أسس تطبیق قانون القاضي

یستوجب تطبیق قانون القاضي إذا ما كان مضمون قانون الدولة الأجنبیة یتعارض 

مع المبادئ الأساسیة السائدة في دولة القاضي، فیستبعد بذلك تطبیق القانون الأجنبي باسم 

م النزاع النظام العام، و علیه یتم تطبیق القانون الوطني كونه القانون المختص لحك

.المعروض على القاضي
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استقر الفقه على أن قانون القاضي هو حل بسیط و كذلك هو القانون الأنسب لحكم 

).أولا (الوقائع القانونیة 

قام القضاء في غالبیة الدول على سدّ الطریق أمام الصعوبات التي یمكن أن تثار 

).ثانیا (في مسالة تحدید القانون الواجب التطبیق على الوقائع القانونیة 

تشیر قواعد الإسناد في بعض الدول إلى تطبیق قانون القاضي على الالتزام الناشئ 

).ثالثا (عن الفعل الضار

الأساس الفقهي لتطبیق قانون القاضي:أولا

م جانب من الفقه الفرنسي لإخضاع الوقائع القانونیة یرى القائلون بهذا الرأي و ه

قد وقع في دولة )الخطأ و الضرر (لقانون القاضي حتى و لو كان الفعل المنشئ للالتزام 

ن القانون الفرنسي هو التعبیر السلیم أیسند هذا الرأي إلى حجة مفادها و.أجنبیة

ن القاضي وفقا لهذا الرأي هو حل یتسم و من جهة أخرى فان تطبیق قانو .عن العدالة

بالبساطة و یلاقي بذلك المشاكل التي قد تثور عند تحدید مكان وقوع الفعل الضار في أكثر 

كما هناك جانب أخر یقول بتطبیق قانون القاضي على الالتزامات غیر .107من دولة واحدة

التعاقدیة، و قد برر اختصاص هذا القانون على أساس أن الالتزام غیر التعاقدي یتعلق 

.108بالنظام العام

.400.، المرجع السابق، صحدادهشام علي صادق، حفیظة السیّد ال-107
.335.، المرجع السابق، صأعراب بلقاسم-108
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الأساس القانوني لتطبیق قانون القاضي                             :ثانیا

11في الفقرة الثانیة من المادة 1898جوان 15قانون الیاباني الصادر في تضمن ال

انه لإمكان رفع دعوى المسؤولیة عن الفعل الضار المرتكب في دولة أجنبیة أن یكون هذا 

109.الفعل غیر مشروع وفقا للقانون الیاباني، و قد استسقى المشرع المصري من هذا المنبع

"فقرة الثانیة على انه21مصري في المادة نص القانون المدني ال على انه فیما :

یتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع 

التي تحدث في الخارج و تكون مشروعة في مصر و إن كانت تعدّ غیر مشروعة في البلد 

رة أورد استثناء خاص بالالتزام الناشئ فالمشرع المصري في هذه الفق.110"الذي وقعت فیه

عن الفعل الضار مؤدّاه أن قانون محل وقوع الفعل لا یسري إذا كان القانون المصري یعتبر 

ا و قد علّلت المذكرة الإیضاحیة للقانون المصري الحكم .111الفعل المرتكب مشروع

"بنصها أن21الاستثنائي الوارد في الفقرة الثانیة من المادة  إلحاق وصف المشروعیة :

.112"بواقعة من الوقائع أو نفي هذا الوصف عنها أمر یتعلق بالنظام العام

الأساس القضائي لتطبیق قانون القاضي :ثالثا

لم حریص على تأكید خضوع المسؤولیة عن الفعل اإن القضاء في معظم دول الع

الضار للقانون المحلي، إلا انه یفسح مجالا لتطبیق قانون القاضي مراعاة للنظام العام، فقد 

أكد القضاء الفرنسي في بعض أحكامه أن قدر الحمایة التي تقرّرها قواعد القانون الفرنسي 

عنه، بحیث إذا كانت الحمایة للمضرور یعتبر الحد الأدنى الذي لا یجوز النزول

التي یقررها القانون المحلي تقل عن تلك المقررة في قانون القاضي، فانه یتعیّن استبعاد 

.380.، المرجع السابق، صعلیوش قربوع كمال:نقلا عن -109
.131رقم القانون المدني المصري-110
.402.، المرجع السابق، صهشام علي صادق، حفیظة السید الحداد-111
.115-514.ص.السابق، ص، المرجععز الدین عبد االله-112



على الوقائع القانونیةالاِستغناء عن تطبیق قاعدة القانون المحلي إمكانیة الفصل الثاني       

56

و یقرر القضاء .113القانون المحلي و تطبیق أحكام القانون الوطني باسم النظام العام

ضار الواقع في دولة الانجلیزي بأنه لا یكفي لإمكان رفع دعوى المسؤولیة عن الفعل ال

أجنبیة بان یكون الفعل المرتكب غیر مشروع وفقا لقانون هذه الدولة، بل یشترط فوق ذلك 

التحقق من عدم مشروعیة الفعل تطبیقا لأحكام القانون الانجلیزي نفسه، و سواء تعلق الأمر 

.114بالانجلیزي أو بالأجنبي

الفرع الثاني

موقف المشرع الجزائري من تطبیق قانون القاضي 

الالتزام الناشئ ىتكفل المشرع الجزائري بحل مشكلة تحدید القانون الواجب عل

عن الفعل الضار في حالة ما إذا تمّ الاستغناء عن تطبیق قاعدة القانون المحلي، و ذلك 

غیر انه فیما یتعلق :"الجزائري على انهفقرة الثانیة من القانون المدني20بنصه في المادة 

بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي 

تحدث في الخارج و تكون مشروعة في الجزائر و إن كانت غیر مشروعة في البلد الذي 

، و بالمقابل فیطبق قانون القاضي إذا ما ثبت انه القانون المختص.115"وقعت فیه

.إذا توفرت شروط تطبیق القانون الجزائري یرجّح قانون القاضي على القانون الأجنبي

إن المشرع الجزائري لم یكرس قاعدة القانون المحلي بصفة مطلقة، بل أورد علیها 

).أولا (استثناء فیما یخص الالتزام الناشئ عن الفعل الضار 

ون القاضي في المحاكم الجزائریة من خلال القرارات الصادرة یظهر مدى تطبیق قان

.ثانیا (عن المحكمة العلیا  (

.401.، المرجع السابق،  صهشام علي صادق، حفیظة السید الحداد-113
.381.، المرجع السابق، صعلیوش قربوع كمال-114
.السابق الذكر،المتضمن القانون المدني الجزائري،58-75رقم من الأمر20/2مادة ال-115
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مضمون  الاستثناء الوارد على قاعدة القانون المحلي:أولا

یتضح من خلال الفقرة المذكورة سابقا انه في حالة ما إذا تعلق الأمر بالفعل الضار 

بالخارج، فانه لا یخضع في كل الحالات للقانون المحلي، بل وضع الذي تحدث وقائعه 

المشرع الجزائري شرطا مقتضاه انه لكي یخضع الفعل المنشئ للالتزام للقانون المحلي یجب 

أن یكون غیر مشروع في الجزائر و في البلد الذي وقع فیه، و بعبارة أخرى لا تخضع 

ر، التي حدثت في الخارج للقانون المحلي، إذا كانت الوقائع القانونیة الناتجة عن الفعل الضا

غیر مشروعة في البلد الذي وقعت فیه ومشروعة في الجزائر، ففي هذه الحالة یطبّق قانون 

شروعیة الفعل وفقا لقانونه فالقاضي الجزائري سیأخذ بم.116القاضي أي القانون الوطني

كما تجدر الإشارة .مكان وقوعهحتى وإن كان هذا الفعل غیر مشروع حسب قانون نيالوط

إلى أن الاستثناء یخص الإلتزامات الناشئة عن الفعل الضار فقط ، أما تلك الإلتزامات 

.117الناشئة عن الفعل النافع فهي تخرج عن نطاقه

من تطبیق قانون القاضيموقف القضاء الجزائري:ثانیا

و لكن حیث انه من مراجعة "العلیاجاء في إحدى حیثیات قرار صدر عن المحكمة

یتبیّن انه یجوز للحكومة .118من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري696المادة 

.380-379.ص.، المرجع السابق، صعلیوش قربوع كمال-116
117

.334.ص ،المرجع السابق ،بلقاسمأعراب-

یجوز للحكومة الجزائریة أن تسلم شخصا غیر جزائري إلى :"الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات الجزائیة696المادة -118

حكومة أجنبیة بناءا على طلبها إذا وجد في أراضي الجمهوریة و كانت قد اتخذت في شانه إجراءات متابعة باسم الدولة 

.الطالبة أو صدر حكم ضده من محاكمها

:تقد ارتكبطلب الجریمة موضوع الو مع ذلك لا یجوز التسلیم إلا إذا كانت 

.إما في أراضي الدولة الطالبة من احد رعایاها أو من احد الأجانب-

.و إما خارج أراضیها من احد رعایا هذه الدولة-

خارج أراضیها من احد الأجانب عن هذه الدولة إذا كانت الجریمة من عداد الجرائم التي یجیز القانون الجزائري و إما-

".المتابعة فیها في الجزائر حتى و لو ارتكبت من أجنبي في الخارج
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الجزائریة أن تسلم شخصا غیر جزائري إلى حكومة أجنبیة بناءا على طلبها إذا وجد في 

إذا كانت الجریمة من عداد الجرائم التي یجیز القانون أراضي الدولة الطالبة، و ذلك

الجزائري المتابعة فیها في الجزائر و لو ارتكبت من أجنبي في الخارج كما هو الأمر في 

.119"قضیة الحال

یتعلق الأمر بطلب تقدمت به الدولة السنغالیة تطلب من خلاله تسلیم مجرمین فرنسیین 

غالي في فرنسا، حیث ارتكب جرائم النصب و إصدار شیكات بجرائم تمسّ الاقتصاد السن

374، 373، 42بدون رصید، و المشاركة فیهما و هي الأعمال المنصوص علیها بالمواد 

فقرة الثالثة من قانون 696، و علیه و بالتطابق بین المادة 120من قانون العقوبات الجزائري

فقرة الثانیة من القانون المدني الجزائري وافق 20الإجراءات الجزائیة الجزائري و المادة 

القاضي الجزائري على تسلیم المجرمین للسلطات القضائیة السنغالیة، على أساس 

تي یعاقب علیها القانون الجزائرين عداد الجرائم الأن الجریمة المرتكبة من طرفهما هي م

.121فلو لم یعاقب علیها القانون الجزائري لما وافق القاضي الجزائري على تسلیم المجرمین

ة حكومة ، قضی1997-03-25، قرار بتاریخ 178268، الغرفة الجنائیة، ملف رقم المحكمة العلیاعن قرار صادر-119

.145-141.ص.، ص1997س ، المجلة القضائیة، العدد الأول، .السنغال ضدّ ر
.www.joradp.dz:الأتي، انظر الموقع الالكترونيمن قانون العقوبات الجزائري374، 373، 42راجع المواد -120
.382-381.ص.، المرجع السابق، صعلیوش قربوع كمال:نقلا عن-121
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المطلب الثاني

تطبیق القانون الملائم

إن العبرة من تطبیق القانون الملائم هو منح السلطة التقدیریة للقاضي في البحث 

بتطبیق "موریس"فلقد نادى الفقیه الأمریكي .ن القانون المناسب وفق ظروف القضیةع

انتقادات لقاعدة القانون المحليهذا القانون، كما أن قیامه بنشر مقاله جعل الفقهاء یوجهون

و لا ننسى الفقیه دافید كیفرز الذي كان من بین هؤلاء الفقهاء المعارضین لتطبیق قاعدة 

.المحليالقانون 

اعتمد الفقیه دافید كیفرز في منهجه على الحقیقة و الواقعیة و سمّاه بمنهج كیفرز 

.)الفرع الأول (في البحث عن العدالة 

بنظریة جدیدة و حدیثة، و هي نظریة القانون الملائم "موریس"أتى الفقیه الأمریكي 

).الفرع الثاني (و اعتمد في نظریته على المنهج الكمي و الكیفي 

الفرع الأول

»نظریة القانون الملائم لدى الفقیه  kifer »

م منهج هذا الفقیه بالواقعیة و التحلیل بدلا من التجرید و التأصیل، و قد اقترح یتس

بقواعد بحث عن العدالة عوض التقیّد من خلال هذا المنهج الذي تبنّاه و سمّاه منهج ال

الإسناد التقلیدیة، مبادئ موجهة للقاضي، سمّاها مبادئ التفضیل، تركز على اكبر قدر 

و یقضي .ممكن من الفروض الواقعیة و القانونیة عن طریق الاعتناء بالحلول الموضوعیة

ل الضرر أكثر حمایة إذا كان قانون مح"مبدأ التفضیل الأول الخاص بالمسؤولیة التقصیریة 

للمضرور من قانون محل وقوع الفعل الخاطئ أو قانون موطن مرتكب الخطأ، فانه یجب 
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تطبیق قانون محل وقوع الضرر ما لم یرتبط المضرور بمرتكب الخطأ بعلاقة یقدر معها 

".إخضاع مسالة المسؤولیة للقانون الذي یحكم هذه العلاقة

عل الضار خاضع مبدئیا لأحد الضوابط المحتملة یتضح من خلال ما سبق أن الف

و المتمثلة في قانون محل تحقق الضرر، قانون محل وقوع الفعل الضار، قانون موطن 

و لكن إن وجدت علاقة بین الطرفین فتخضع المسؤولیة التقصیریة للقانون .مرتكب الفعل

.أو زواج أو علاقة تجاریةنظّم لهذه العلاقة، و ربما تكون العلاقة هي علاقة عمل مال

و علیه فان هذا الفقیه لا یقترح ضابط إسناد معین، و إنما یستند إلى الملائمة و الظروف 

الواقعیة ممّا یستوجب البحث في النتائج المتوصل إلیها من خلال الحلول الموضوعیة 

لذلك فالقانون .122ملائمللقوانین المحتملة التطبیق ثمّ اختیار واحد منها باعتباره القانون ال

الذي یحكم العلاقات الأصلیة هو أكثر القوانین ملائمة لحكم المسؤولیة الناجمة عن الفعل 

.الضار المتصل بهذه العلاقة

تعرض هذا الاتجاه للنقد و قد قیل أن الفعل الضار قد یتصل بعدة علاقات متنوعة 

في نفس الوقت كما انه إذا تعلق الأمر بعلاقة تعاقدیة تتصل بالروابط العائلیة و بالحقوق 

العینیة، و هذه الحالة تثور الصعوبة بالنسبة لاختیار القانون الواجب التطبیق على الفعل 

و من جهة أخرى فقد یقع العمل غیر المشروع دون أن یتصل مع ذلك بأي رابطة .الضار

م تكن هناك علاقة سابقة بین مرتكب الفعل الضار و بین من لحق سابقة، كما ل

.123به الضرر

الملاحظ انه قد یكون من الأحسن في بعض الفروض إسناد الالتزام غیر التعاقدي إن

لنفس القانون الذي یحكم الرابطة الأصلیة، و ذلك بصفة خاصة في الفروض التي یرتبط 

.226.، ص، المرجع السابق زروتي الطیب-122
.403.صالمرجع السابق،هشام صادق على صادق، حفیظة السید الحداد-123
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و مرتكب الفعل الضار بعلاقة سابقة، فلقد رأینا مثلا أن الفقه فیها كل من المضرور 

المصري الراجح قد استقر على إخضاع دعوى المسؤولیة عن الخطأ المترتب على الإخلال 

بالالتزامات التعاقدیة للقانون الذي یحكم العقد، ففي هذا المثال توجد رابطة سابقة بین كل 

بحیث یمكن القول أن المسؤولیة المترتبة عن الفعل من المضرور و مرتكب الفعل الضار، 

بالقانون الذي یحكم العلاقة الأصلیة أكثر من ارتباطها بالقانون المحليمرتبطةالضار

.124و هو القانون المختص بحكم الالتزامات غیر التعاقدیة

الفرع الثاني

»نظریة القانون الملائم لدى الفقیه  Morris »

بنظریة جدیدة، و المعروفة بنظریة القانون "موریس"الفقیه الأمریكي نادى 

»الملائم the propre law of the fort»"حیث "تطبیق القانون المناسب على الأفعال ،

اقترح في هذه النظریة أن یطبق على المسؤولیة المترتبة عن الأفعال الضارة القانون الأكثر 

، و حسب هذه النظریة یختلف 125التقیّد بالقواعد الكلاسیكیةعلاقة بالقضیة، و ذلك دون 

یة و عوامل الربط الموضوعیة فیهاالحل الذي یتوصل إلیه القضاء باختلاف ظروف القض

و قد كان القضاء قد عمد ذلك تبني معیار مرن أیضا بالنسبة للقانون الواجب التطبیق 

العقود حسب مركز الثقل في التصرف و یسمى على التصرفات الإرادیة باعتماد مبدأ تركیز 

أوضح هذا الفقیه نظریته فیما یخص القانون الملائم .قانون الخاص بالعقدهذا الضابط بال

بالاعتماد على منهجین، احدهما كمي و الأخر كیفي، فالمنهج الكمي یأخذ في الاعتبار 

و حسب المنهج الكیفي یأخذ القانون الذي تتركز في نطاقه أكثر النقاط عددا في الواقعة، 

.في الاعتبار الوقائع الأكثر بروزا و أهمیة فقط، و هي تمثل المحاور الأساسیة في النزاع

ضاء الانجلیزي، تتلخص وقائعها فمثلا قضیة حصلت في مالطا عرضت على الق

.403-402.ص.، المرجع السابق، صهشام علي صادق، عكاشة محمد عبد العال-124
125- ISSAD Mohand , Op. cit , P. P.281-282.
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جة أن جندیا انجلیزیا أصاب أخر بضرر في حادث اصطدام بین شاحنة عسكریة و دراي ف

فلو اعتمدت القاعدة التقلیدیة في هذا النزاع لطبّق القانون .داخل ثكنة عسكریة في مالطا

لكن نقاط الارتكاز تتمحور كلها قانون مكان وقوع الفعل الضار، والمالطي على أساس انه

لضرر و كذا المضرور جنود انجلترالصالح القانون الانجلیزي، فالشخصان المتسبب في ا

ا رة انجلیزیة و الحادث وقع في قاعدة عسكریة انجلیزیة، و من ثمّ فالحادث یمثّل جوّ و السیا

اجتماعیا انجلیزیا، ممّا یؤدّي إلى ترجیح تطبیق القانون الانجلیزي حسب نطاق المنهج 

.126الكمّي و الكیفي

"باب كوك جاكسون"هذا الحل و هي قضیة في القضیة الشهیرةالأمریكيطبق القضاء

و تتلخص وقائع هذه القضیة في أن شخصا من نیویورك اصطحب معه في سیارته المسجلة 

في نیویورك شخصا من نیویورك، و في طریق العودة تعرضت السیارة لحادث في مقاطعة 

، و أدى هذا الحادث إلى إصابة الراكب بالمجان بأضرار جسمانیة، فقضت "اوتاریو"كندیة 

على اعتبار انه القانون الأكثر 19/05/1963قانون نیویورك سنة المحكمة العلیا بتطبیق

كما أن هناك مثال .127التي وقع فیها الحادث"اوتاریو"ملائمة من قانون المقاطعة الكندیة 

أخر عن هذا یتمثّل في أن حادث وقع في ألمانیا  ارتكبه فرنسي یقود سیارة فرنسیة و أصاب 

طبقت القاعدة التقلیدیة على هذا الحادث لوجب تطبیق به فرنسیا كان راكب معه، هنا لو

وقوع هذا الحادث في ألمانیا أنالقانون الألماني باعتباره قانون مكان وقوع الفعل الضار، مع 

لم یكن إلا عرضیا في حین أن المسؤول عن الحادث فرنسي و المضرور فرنسي و السیارة 

یا لم یكن إلا عرضیا، و هما یعودان إلى فرنسا كذلك فرنسیة ووجود هذین الفرنسیین في ألمان

بعد حدوث الحادث أفلا یكون القانون الفرنسي هو القانون الأكثر ملائمة للتطبیق على هذا 

الحادث، وقد تركزت في نطاقه اكبر نواحیه عددا، ممّا لا ریب فیه أن القانون الفرنسي أكثر 

.205-204.ص.، المرجع السابق ، صزروتي الطیب:نقلا عن-126
.337.، المرجع السابق، صأعراب بلقاسم:نقلا عن-127
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یطالب المسؤول أنالفرنسي مضرور ملائمة للتطبیق على هذا الحادث إذ سوف یتاح لل

الفرنسي بالتعویض عن الضرر الذي أحدثته السیارة الفرنسیة، و سوف یستطیع الحصول 

ني على التعویض على الضرر الذي لحقه طبقا للقانون الفرنسي في حین أن القانون الألما

الضارقد وضعت للتطبیق على الفعلفنظریة القانون الملائم .لا یقبل هذا التعویض

.128حاول بعض الفقهاء الأمریكیین تطبیقها في نطاق العقود و في نطاق النظم المالیةفقد

و لكن إذا كان هذا الحل ینبني علیه عدم التقیّد مسبقا بقاعدة معیّنة على الإطلاق، و هو 

ما یتعارض مع وضع قواعد التنازع مسبقا و تطبیقها بصورة آلیة، و قد أخذت المدونة 

و قد اخذ بهذه النظریة الفقه الأوروبي، لكن حلولها ،بهذا الحل1953لأمریكیة الثانیة ا

تؤدّي إلى الإخلال بمبدأ دقة و توقع الأحكام مسبقا فضلا عن أنها تمنح للقضاة سلطة 

بنفسه یعترف "موریس"تقدیریة واسعة في استخلاص القانون الواجب التطبیق، كما أن الفقیه 

یق قانون مكان وقوع الفعل الضار تبقى قویة، كما أن النظریة تستهدف بان حظوظ تطب

.129إیجاد قاعدة إسناد مرنة ملائمة حسب الحالات

.93-92.ص.، المرجع السابق، صعلي علي سلیمان:نقلا عن-128
.205.، المرجع السابق، صزروتي الطیب-129
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المطلب الثالث

تطبیق قانون محل وقوع الفعل الضار

یرى أصحاب نظریة قانون محل وقوع  الضرر أن المسؤولیة المترتبة عن الفعل 

وقوع الضرر، فالضرر هو أساس قیام المسؤولیة التقصیریة، و علیه الضار تنشأ من مكان

.فان حدوث الضرر یستوجب التعویض علیه

یخضع الالتزام النّاشئ عن الفعل الضار لقانون محل وقوع الضرر، هذا ما نادى به 

).الفرع الأول (أصحاب نظریة قانون محل وقوع الضرر 

ق قانون محل وقوع الضرر، و بالتالي فان هذه النظریة قام الفقهاء بمعارضة تطبی

).الفرع الثاني (لم تسلم من النقد 

الفرع الأول

مضمون نظریة قانون محل وقوع الضرر

عنصر لأخذ بقانون محل وقوع الضرر، لأنینادي أصحاب هذه النظریة بضرورة ا

الضرر هو الأكثر ظهورا و تمیّزا في إطار المسؤولیة التقصیریة كون أن هذه المسؤولیة 

لا تهدف إلى معاقبة الجاني جزائیا لانّ ذلك من أهداف المسؤولیة الجنائیة و لیس 

من أهداف المسؤولیة المدنیة التي ترمي دائما إلى تعویض المضرور و حمایته مدنیا 

.130لأضرار التي قد تحدث له نتیجة إضرار غیره بهمن ا

نون الدولة التي تحقق فیها الضررقام القضاء الفرنسي بإعطاء الاختصاص لقا

و ذلك في قضیة تتمثل وقائعها في أن امرأة وضعت طفلا في فرنسا إثرى إغراء تمّ 

.227-226.ص.، المرجع السابق، صعامر محمد الكسواني-130
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و علیه فقانون .د الذي وقع في فرنسافي البرتغال، فاعتبر الضرر الرئیسي هو ولادة المولو 

.131محل الضرر الرئیسي هو القانون الفرنسي

یؤسس أصحاب هذا الرأي موقفهم على أساس أن قانون مكان وقوع الضرر هو القانون 

كما أن قانون محل وقوع المختص لأنه المكان الذي وقع فیه الإخلال بین المصالح البشریة،

المسؤولیة و أنّ كافة صور المسؤولیة التقصیریة خصوصا الضرر یتفق و ینسجم مع

عن الغیر و المسؤولیة عن الأشیاء التي لا تظهر فیها عنصر الخطأ و یكون الضرر 

.هو العنصر الجوهري و الأساسي لقیام المسؤولیة التقصیریة و بالتالي تعویض المضرور

و ثبوته على الوجه القاطع حیث أن الواقعة فالمسؤولیة التقصیریة لا تقوم إلا بتحقق الضرر

تتحقق بتحقق الضرر، فلا یمكن القول بان الواقعة المنشئة للالتزام قد وجدت إلا إذا تحقق 

فقانون مكان وقوع الضرر یجد أساسه في كونه القانون الذي تكونت فیه .132الضرر

إذا ظهرت العناصر المادیة العناصر الخارجیة للعلاقة غیر التعاقدیة، و التي لا تقوم إلا 

المكونة لها في العالم الخارجي و هو ما لا یتحقق إلا بتحقق الضرر، و بالتالي یمكننا بعد 

تحقق عنصر الضرر من القیام بتركیز العلاقات غیر التعاقدیة و هو ما یؤدي إلى ضرورة 

.133الاعتداد بقانون محل وقوع الفعل الضار

الفرع الثاني 

ه لتطبیق قانون محل وقوع الضررالانتقاد الموجّ 

وع الضرر لعدة انتقادات من بینهاتعرض الاتجاه الذي ینادي بتطبیق قانون محل وق

أن جانبا من الفقه الحدیث قد أكد انه رغم التطور في أحكام المسؤولیة التقصیریة و اتجاهها 

من ضرر بصرف في بعض الفروض نحو الاعتداد أساسا بتعویض المضرور عمّا أصابه

.164.السابق ، ص، المرجع حسن الهداوي-131
.227.، المرجع السابق ، صمحمد الكسوانيرعام-132

133- HENRI Batiffol, Op. cit , P. 239.
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النظر عن الخطأ المقترف، إلا انه من العسیر مع ذلك أن نتجاهل أهمیة عنصر الخطأ 

كما أن القضاء لا یقوم .و الذي مازال أساسا صلبا للمسؤولیة التقصیریة في صور متعددة 

بتقدیر التعویض المقرّر  للمضرور على أساس قدر الضرر الذي أصابه فقط، و إنما هو 

و من جهة أخرى فإذا كان تركیز .134في اعتباره أیضا مدى خطورة الخطأ المقترفیضع 

العلاقات في المكان الذي وقع فیه الضرر قد یبدوا یسیرا في بعض الحالات، فان هناك 

حالات أخرى یصعب فیها هذا التركیز، فالقذف أو التشهیر بالغیر في الصحف 

علیه أضرارا تتعدّد بتعدّد الأماكن التي تمّ فیها توزیع أو عن طریق الإذاعة قد یترتب 

الصحیفة أو سماع الإذاعة، ممّا یثیر صعوبات ملحوظة بالنسبة لكیفیة تركیز مكان حدوث 

فإنرر المادي یبدوا أمرا یسیرا،فإذا كان تحدید المكان الذي وقع فیه الض.الضرر

.تي یكون فیها الضرر أدبیامن العسیر تركیز العلاقات في الأحوال ال

ینتهي هذا الرأي إلى أن مراعاة عناصر المسؤولیة التقصیریة یقتضي الاعتداد بكل 

من عنصر الخطأ من جهة و الضرر من جهة أخرى، أما التركیز على احد هذین 

.135العنصرین دون الآخر، فهو یعدّ تجاهل للطبیعة الخاصة للمسؤولیة التقصیریة

.416.، المرجع السابق، صهشام علي صادق، عكاشة محمد عبد العال-134
.418-417.ص.، المرجع السابق، صهشام علي صادق، حفیظة السید الحداد-135
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خاصة ذات العنصر الأجنبي مشكلة القانون الواجب التطبیق على تطرح النزاعات ال

، فبعد دراسىة هذا الموضوع و التعرض إلى قاعدة الإسناد الخاصة الإلتزامات غیر التعاقدیة 

إتضح لنا أن المشرع الجزائري أخضع ،تشریع الجزائريلوفقا لبالإلتزمات غیر التعاقدیة 

و ما یسمى بقاعدة أشئ للإلتزام نع فیه الفعل المالإلتزامات غیر التعاقدیة لقانون البلد الذي وق

ضابط الإسناد الرئیسي الذي إعتمدته غالبیة الدول فیما یخص ، باعتباره القانون المحلي

.قة بالفعل الضار والفعل النافعالمسائل غیر التعاقدیة المتعل

الفقرة من خلال،یظهر مدى تكریس قاعدة القانون المحلي وفقا للمشرع الجزائري

ففي هذه الفقرة اخضع المشرع ،من القانون المدني الجزائري20نص المادة الأولى من 

بصفة مطلقة إذ أنه أورد لكن ذلك لم یكن ،الجزائري الوقائع القانونیة لقاعدة القانون المحلي

على القاعدة إستثناء خاص یتعلق  بالإلتزامات الناشئة عن الفعل الضار التي تحدث في 

الذي ة في البلدالخارج وتكون مشروعة في الجزائر ، حتى و إن كانت تعد غیر مشروع

لفقرة الثانیة من نص المادة السالفة الذكر ، فوفقا لهذه فیه ، وهذا ما نصت علیه اوقعت

ج أن تكون غیر الوقائع التي تحدث في الخار ترط لتطبیق القانون المحلي علىالفقرة یش

لكن هل فعلا الفقرة الثانیة تعتبر إستثناء عن تطبیق هذا القانون ؟ مشروعة في الجزائر ،

في الحقیقة ، و بخلاف ماذهب إلیه بعض الشراح في الجزائر ، نعتقد أن الفقرة الثانیة 

، لمحلي ولیست إستثناء على القاعدةالسالفة الذكر عبارة عن قید أو شرط لتطبیق القانون ا

في حقیقة الأمر هذه العبارة لغة قد ، ف"غیر أنه "ع لعبارة إستعمال المشر ولا یغیر من الأمر 

، بمعنى قرة الأولىفالإسناد المعتمد في التفید الإستثناء ، لكنه إستثناء لایرجع على ظابط 

ت ن شملأ، إذ وبعد ندة في حد ذاتهاوإنما یرجعل على الفكرة المس، تطبییق القانون المحلى

، نصت الفقرة الثانیة سندتها للقانون المحلىأت غیر التعاقدیة و الإلتزاماقرة الأولى ككل الف

ما كو إنما لتضع لها ح لتضع لها ضابط إسناد مختلف ، على الأفعال غیر المشروعة لا
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یبقى ةیمكن أن نسمیه إذ أمكن ذلك بشرط المشروعیة فطبقا لهذه الفقر خاصا یتمثل في شرط

نشئ مالأصل دائما بخصوص الإلتزامات غیر التعاقدیة هو تطبیق مكان وقوع الفعل ال

، غیر أنه عندما یتعلق الأمر بالأفعال الضارة دون النافعة فإن تطبیق هذا القانون للإلتزام

كونه غیر مشروع طبقا للبلد الذي ، إضافة إلىبوجوب أن یكون الفعلیبقى مشروطا و مقیدا

.، غیر مشروع أیضا طبقا لأحكام القانون الجزائري وقع فیه

المحلي هو المبدأ المتعمد بخصوص وعلیه یمكن أن نخلص إلى القول بأن القانون 

القاضى جمیع الإلتزامات غیر التعاقدیة في ظل أحكام القانون الجزائري ، فهذا القانون یطبقه

تعلق الأمر بالمسؤولیة التقصیریة فهنا قید أو شرط، إلا إذاالجزائري كأصل عام  دون 

القاضي ملزم بالرجوع إلى كل من القانون المحلي و القانون الجزائري ، ولكن فقط لتقدیر 

ن القانون المحلى یسري إباستثناء هذه الحالة فمدى مشروعیة الفعل المرتكب في الخارج ، ف

.وحده لحكم الإلتزام الناشئ عن الفعل الضار 

أ تطبیق القانون المحلي مع تقیده أنه إذا كان المشرع الجزائري قد إعتمد مبدغیر 

لتقصیریة ، فإن إعمال هذا بوصف المشروعیة وفقا للقانون الجزائري في مجال المسؤولیة ا

، وكذا هي تعدد عناصر الواقعةلا یمر دون صعوبات حددناها في مسألتین أساسیتین أالمبد

، وهذه الصعوبات أدت بدورها إلى لة وقوع الواقعة في مكان لایخضع لأي سیادة مسأ

.ول أخرى المقترحة من طرف الفقهاء، واللجوء إلى حلستغناء عن تطبیق القاعدة العامةالإ

:التي توصلنا الیها نقدم بعض التوصیاتستنتاجاتلامن خلال ا

ن التعدیل من القانون المدني الجزائري، لأ20على المشرع الجزائري تعدیل نص المادة _

.غلب قواعد التنازعأمس 10-05جراه للقانون المدني بمقتضى قانون أالذي 
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كثر دقة و وضوح خدمة لموضوع قاعدة القانون المحلي أخرى أضافة نصوص قانونیة إ_

.لعلاقات الدولیة ذات الطابع الخاصبالما لها من صلة 
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عن المذكرة باللغة العربیةملخص

في القانون الدولي الخاص بیق على الوقائع القانونیةمسالة القانون الواجب التطإن

سواء ،نظرا للطبیعة الممیزة لهذه الالتزامات،هي من بین المسائل التي تكتسي صبغة خاصة

فتقع مشكلة تنازع .القانونیة المترتبة عنهاالآثارمن حیث أونشأتهامن حیث مصادر 

و هذا راجع لتشابك ،حد العناصر المكونة لهذه الواقعة أجنبيأفي حالة ما إذا كان القوانین 

.تي قواعد الإسناد لتحدید القانون الواجب التطبیقأفت،العلاقات بین الأفراد

Résumé du mémoire en langue française

La question relative à la loi applicable sur les faits juridique en droit

international privé , parmi les questions qui particulièrement pertinente en raison

du caractère distinctif de ces obligations, tant en termes de leurs sources qu’en

termes de leurs conséquences. Le problème des conflits de les lois se pose si

l’un des éléments de cette loi est étranger. En raison de la complexité des

relations entre les individus, c’est à ce niveau qu’interviennent les règles de

rattachement pour définir la loi applicable.


